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ودوائها وعافية والصلاة والسلام على طب القلوب  الحمد لل  ه الذي تتم بفضله النعم،
 الأبدان و شفائها ،ونور الأبصار وضيائها ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع :

إلى التي رآني قلبها قبل عينيها ، حضنتني أحشائها قبل يديها ،التي تعبت أجلي في ليلها و 
،إلى من بذل النفس و ح جنانهوأدخلها فسيالل  ه  رحمهانهارها إلى نبع الحنان : أمي الحبيبة 

لهمت القوة والقيم النفيس ضحى بالغالي ورخيص ،إلى رمز الصبر و ال كفاح ومنه إست
 أبي الغالي أطال الل  ه في عمره وألبسه ثوب الصحة والعافية . الإنسانية: 

 .والذي تربطني بهم علاقة في الوجود

 إلى فخري في هذه الحياة و قرة عيني إخواني وأخواتي .

 إلى كل الأهل و الأقارب .

 إلى إخوتي التي لم تلدهم أمي وبهم تسير الحياة 
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حصى عد ولا ت  على فضائله و نعمه التي لا ت   كثيرا   أشكر الل  ه سبحانه و تعالى و أحمده حمدا  
 :لقوله تعالى مصداقا  

واْ نعِ  ﴿  18 سُورَةُ النَّحۡل   ﴾ رحَِيم   لغََفُور   لَلَّ ٱ إنَِ  صُوهَا   لََ تُ   لَلِّ ٱ مَةَ وَإِن تَعُدُّ

و لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتوجه بخالص الشكر و التقدير و الإحترام و الإمتنان إلى 

ا الأستاذ المشرف  الدكتور "
 

 رض
 
لالي

 
بمعلوماته و نصائحه لإنجاز  بخل علي   يلم  ذيال " ش

 هذا العمل .

بالشكر إلى جميع الأشخاص الذين كانت لهم يد مساعدة في إنجاز هذا و في الأخير أتقدم 
 العمل من قريب أو بعيد .

يات هذا العمل . كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة مسبقا    على تفضلهم بقراءة محتو

 التقدير والإحترام . عباراتإلى كل هؤلاء أسمى 
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 خطة البحث

 مةدمق 
 ارة الانتخابيةدالفصل الأول : الإطار المفاهيمي للإ 

 ارة الانتخابية في الجزائر مقاربة مفاهميةدالمبحث الأول: الإ 
 ارة الانتخابيةدالمطلب الأول: تعريف الإ 
  : و صلاحياتها ارة الانتخابيةدشكال ومهام الإأالمطلب الثاني 

 ية الى الثنائية دالأحا دارة الانتخابية من عهدالمبحث الثاني: تطورات الإ
 الحزبية
 ية الحزبيةدالأحا دارة الانتخابية من عهدب الأول: الإالمطل 
 الثنائية الحزبية دارة الانتخابية في ظل عهدالمطلب الثاني: الإ 

 ارة الانتخابيةدالفصل الثاني: الإطار التطبيقي للإ 
 ارة الانتخابيةدالمبحث الأول: تكاليف الإ 

 ميزانية الإنتخاب دادالمطلب الأول: إع 
  :صرف الميزانية المخصصة للعملية الانتخابية في المطلب الثاني

 الجزائر
 ارة الانتخابية بشركائهادالمبحث الثاني: علاقة الإ 

  المطلب الأول:علاقتها بشركائها الرئيسيون والثانويون 
 ارة الانتخابيةداة الإدالمطلب الثاني: تقييم أ 

  الخاتمة 
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  مةدالمق

الديمقراطي اليوم أحد السبل الكفيلة لتأسيس قيم المواطنة والفعالية الوظيفية، يعتبر النظام   
وهذا بالنظر لاحتوائه على مجموعة من المؤسسات والآليات متمثلة في الانتخابات والتداول 
على تولي المناصب العامة، السلطة واستقلالية القضاء، وهو ما يضمن تمتع المواطن بحقوقه 

 .يةالسياسية والمدن

وتعد المشاركة السياسية أحد أبرز الحقوق السياسية التي تسعى من خلالها النظم 
الديمقراطية إلى دمج ومشاركة أفراد المجتمع في عملية صنع القرارات السياسية، وكذا ممارسة 
الجماهير ضغوطا على صانع القرار لاتخاذ سياسات تخدم الصالح العام، وتختلف مستويات 

اسية تبعا لطبيعة النظام السياسي القائم. وللمشاركة السياسية العديد من الآليات المشاركة السي
وأبرزها التصويت في الانتخابات، حيث يعتبر التصويت الشكل الرئيسي من أشكال المشاركة 
السياسية وذلك بالنظر للوظيفة الحيوية للانتخاب حيث يعتبر مقياسا لشرعية الهيئة الحاكمة 

 .ا عن اندماج مجتمعي في المنظمة السياسية من جهة أخرى من جهة، ومعبر 

وعلى غرار التطور الذي عرفته الانتخابات في مفهومها عبر التاريخ، عرفت الانتخابات 
تطورا من حيث شكلها سواء من حيث طريقة تعيين الناخب أو الممثلين الذين يتولون تسيير 

ن حق أقلية صغيرة في المجتمع منحصرة في الشؤون العام ،ففي بداية الأمر كان الانتخاب م
النبلاء والأغنياء، ثم تطور هذا الحق خلال القرن التاسع عشر وزالت القيود التي كانت 
مفروضة على شروط ممارسته، وبهذا أصبح الانتخاب التصرف الأول و الوحيد الذي يضفي 

آة العاكسة للديمقراطية ، الشرعية على الديمقراطية التمثيلية، وأصبحت الانتخابات هي المر 
غير أنه كثيرا ما تستخدم الانتخابات كمطية للتحكم في موازين القوى من طرف الفاعلين في 
اللعبة السياسية وهذا باستخدام القوانين الانتخابية لفرض سياسة مستقبلية معينة للسيطرة على 

 .السلطة ويكون ذلك عن طريق ترويض النظام الانتخابي
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نتخابي له مفهوم ضيق ومفهوم واسع ، فالنظام الانتخابي بمفهومه الضيق فالنظام الا
يعتبر الطريقة التي يتم بمقتضاها احتساب الأصوات المدلى بها في الانتخابات من أجل تبيان 
المترشحين الفائزين بالمقاعد المتنافس عليها، سواء كان نظام الأغلبية أو نظام التمثيل النسبي 

ع التقنية التي تسمح بتحويل الأصوات إلى مقاعد في المجالس المراد فهو يهدف إلى وض
تشكيلها، أما بمفهومه الواسع فهو تلك المجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العملية 
الانتخابية في مختلف أوجهها، بداية من تسجيل الناخبين، الترشيحات، تقسيم الدوائر 

مليات المادية للتصويت، آليات فرز واحصاء الأصوات الإعلان الانتخابية، أنماط الاقتراع، الع
 .على النتائج النهائية و المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية

انطلاقا من هذا ظهرت العديد من الدراسات التي تناولت العملية الانتخابية، حيث 
المحلي فاعتمدت سارت الجزائر بخطوات ثابتة للمسار الديمقراطي خصوصا على المستوى 

أسلوب الانتخاب وسيلة لتشكيل المجالس المحلية سواء الولاية أو البلدية وهذا لتكريس 
الديمقراطية المحلية وتصديقا بضرورة التأطير المحكم والجيد وتطبيقا لمبادئ الشفافية 

سن والمقتضيات الديمقراطية فقد وضع المشرع الجزائري قواعد قانونية عامة تضمن السير الح
 للعملية الانتخابية

فالنظام الانتخابي مهما كان مثاليا وعادلا، لا يستطيع بمفرده تأمين انتخابات نزيهة 
وشفافة مالم تكن الإدارة الانتخابية صادقة وأمينة في تطبيق هذا النظام، لأن عدم دقتها 

 .ستقوض أي نظام انتخابي مهما كان مثاليا

نذكر بأن الدولـة هـي صاحبة السـلطة السياسية  في هذا الصدد، و تحليلا لما سـبق،
ممارسـة  مكنهـايذات السيادة و لكن الدولـة و التي هـي مجـرد شخص اعتباري أو افتراضـي لا 

عنها أو باسمها ،  ابةين مارسونهاي نيـيعيهنالـك أشخاص طب كون يالسـلطة و إنما لابد أن 
بنفسـه بإدارة شـؤونه العامة،  قـومينفسه، وإزاء اسـتحالة أن  حكـميالقول، أن الشعب  مكـنيحتـى 
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تظهر أن الناخبين أو الشعب بمعناه  نةيالوحيدة لتحقيق ذلك فهو قر  لةيكـان الانتخـاب الوسـ
باختيار حكامه أو مسؤوليه بـإرادة عـن طريق استعمال حقه في الانتخاب أو  قـوميالسياسي 

 .يارالاخت

رة إليه أن القيادة السياسية في الجزائـر عازمـة علـى الاستمرار فـي تجـدر الإشا وممـا
تطبيق هـاته التجربـة الرائـدة التـي أرست دعـائم الدمقراطية في الجزائر، حتـى تتفـق مع روح 
 الدستور وتنأى عن أي شبهات فساد تحوم حـول انتخاب ممثلي الشعب في المجالس المختلفة.

 الدراسة: أهمية

  :تتجلى فيما يلي دسترة العملية الإنتخابية في الجزائرهمية موضوع إن أ 

 اسييالتي تطرح بمناسبة كل استحق اق س ةيالإدارة الانتخاب اديازهة وحز مدى نار إب 
على حد سواء وتعالي الأصوات  نيوالناخب ةياسيفي أوساط الطبقة الس ةيانتخاب  ةيوعمل

ز از مما أدى إلى اهت ةيالانتخاب ةيف على العملار والإش رييالمطالبة بإدارة مستقلة للتس
 ا  ر ء الحزب الحاكم نظرامن أن الإدارة ستنساق و  قنيوأصبح مت لنتائجثقة المواطن با

على اعتبار أنها هي من تقوم  ةيالانتخاب ةيالعمل اتيتدخل الحكومة في مجر  ةيلإمكان
للذهاب إلى  نيإلى عزوف الناخب ريفي الأخ ؤدييف وهو ما ار والإش رييالتس ةيبعمل

 .  ع للإدلاء بأصواتهما ر الاقت قيصناد
 ةيف على العملار والإش رييفي التس ةيعلى الدور الذي تقوم به الإدارة الانتخاب التعرف 

 نيالفـاعل ـعيمعقـدة تتطلـب تضـافر جهـود جم ـةيعمل ـرةية باعتبار هـذه الأخيالانتخاب
   .المجتمع المدني بكل مكوناته افيأط عيوكذا جم نيياسـيوالس نيـيالإدار 
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 الهدف من الدراسة:

 إلى: دراسة دسترة العملية الإنتخابية في الجزائر تهدف

  والعلاقة  ةيالتي تحكم الإدارة الانتخاب ةيميوالتنظ ةيعيالإحاطة الكاملة بالمنظومة التشر
ة المخصصة يناز يإعداد الم ةيفيكز ار وإب نييوالإضاف نييالتـي  تربطها بالشركاء الأساس

 .  ةيالانتخاب ةيف على العملار والإش رييالتس ةيآل ضاحيواست ةيالانتخاب ةيللعمل
 ئري زاالتي جاء بها المشرع الج ةيميوالتنظ ةيعيالنصوص التشر  ةيمعرفة مدى كفا

بشكل خاص عرفت  ةيبشكل عام والمنظومة الانتخاب ةيخاصة وان وان المنظومة القانون
وفي ظل  ةيالحزب ةيأي في ظل الأحاد ةياسيالس ةيقبل التعدد رييمن التس نيمرحلت

 مايلاس ةيالمسائل المتعلقة بالمنظومة الانتخاب عيبجم مامالاهت ـةيوبدا اسييالانفتاح الس
 .   ةيالإدارة الانتخاب

 منهج الدراسة:

تم الاعتماد على المنهج  ئـراز فـي الج ـةيالانتخاب دسترة العمليةسة موضوع ار من خلال د
على  هيتنصب ف سـةراباعتبـار أن الد ـةيأكثـر مـع البحـوث القانون نسـجميالـذي  لييالتحل

 نهايالعمل على تثم قوتها وبالتالي انيوتب لهايوتحل ةيميوالتنظ ـةيوالقانون ةيالنصوص الدستور 
الخلـل والمثالـب التـي تتخللها كما أن  ك مـواطنار حث عن نقاط الضعف وبالتالي استدو الب

على عرض المشكلة وموقف الفقه وحلول القضاء بشأنها كما تم اعتماد  ركزيهذا المنهج 
تونس ومصر في  اررعلى غ قةيسة مع الدول الشقار ت الدالمنهج المقارن في بعض حالا

وٕإدارة  رييوالتي أسندت إلى مؤسسات مستقلة تقوم على تسـ ةيالانتخاب ةيمجال إدارة العمل
 .ةيالانتخاب ةيالعمل
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 إشكالية الدراسة:

تحدد الأطر الانتخابية، بما فيها مسألة اختيار النظام الانتخابي و تصميم الإدارة 
الثقة ت ياتالي فهي تحدد مستو بالانتخابية و مدى مصداقيتها، و  الانتخابية. نتائج العمليات

لعملية الديمقراطية برمتها، و لا يجب النظر إلى مسألة قيام الإدارة الانتخابية المهنية كمسألة 
عملية مفصلية يشترك فيها كافة الشركاء السياسيين على اختلاف نها فنية و إدارية فقط، اذ أ

ية القادرة، على همية الإدارة الانتخاببأن التجارب المتعلقة أم، حيث تجد تهو تطلعا تهماهتماما
ستقلالية تنفيذية، و دون الخضوع لأي كان في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة مستدامة باالعمل 

ة الانتخابية في الجزائر و سيسا على ما سبق فان معالجة موضوع الإدار تأفتأت تتراكم و  ما
ور اهتمام على قدر ليس لأمر الهين ذلك الاهتمام ذا الموضوع لم يكن مح ياتهاا و تحدمساره

ما كان اهتمامهم لنظام و النظم الانتخابية مما ولد نقص المراجع و المعلومات و لتالي تقتضي 
   :طرح الإشكالية

 في الجزائر؟   ما سبل دسترتهاما هو دور الإدارة الانتخابية و 

   .و هذه الإشكالية تتفرع منها مجموعة من التساؤلات

 سست؟تأبية؟ وكيف ما مفهوم الإدارة الانتخا   
 ما دور الإدارة الانتخابية في العملية الانتخابية؟   
 ت حرة ونزيهة؟  باهل استطاعت الإدارة الانتخابية تحقيق انتخا 

 تقسيم الدراسة:

 .لموضوعبعد مقدمة عامة ل فصلين إلىللاجابة على هذه الاشكالية تم تقسيم الدراسة و 
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يندرج تحته الإطار المفاهيمي للإدارة الإنتخابية بحيث  في الفصل الأولو تناولتُ 
تطورات والثاني  الادارة المفاهيمية في الجزائر مقاربة مفاهيمية،مبحثين الأول جاء بعنوان 

 الإدارة الإنتخابية من عهد الأحادية إلى التعددية الحزبية.

الأول تناول  ،مبحثين ي ف الإطار التطبيقي للإدارة الإنتخابية ولتأما الفصل الثاني تنا
 ألمَّ بعلاقة الإدارة الانتخابية بشركائها.الثاني في حين أن  تكاليف الإدارة الإنتخابية

 ض التوصيات.عبرفقة  المتوصل إليها بخاتمة تضمنت النتائج دراستيوانتهت 
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 الانتخابية الإطار المفاهيمي للإدارة                                                     الفصل الأول :
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 ارة الانتخابية في الجزائر مقاربة مفاهميةدالمبحث الأول: الإ

 ارة الانتخابيةدالمطلب الأول: تعريف الإ

 إعطاء وـهس اـلأسأن الى ى إرـخألى ارة إدإ نمو المسيرة للإنتخابات فة رلمشتختلف الجهة ا  
لانتخابية ارة ادلإايف رتع يمكنعليه و تهاختصاصاو اعلى مهامها ف وقوللها يتسنى اف ـيرتع

 :أنها على

ة ــكافأو  بعضارة دبإا ــقيامه نــم فداله ددتح والتي قانونيا المسؤولة الهيئةأو  المؤسسة
مل ــتشو أشكالها تختلفى ــعلءات تفتاــلاسو اة ــلانتخابيت ااــلعمليا لتنفيذية ــلأساسا الجوانب
 :يةــلأساسا الجوانب

 ع.ا ترــلاقب احاــصأ ديدتح  
 أو ية ــلسياسا الأحزابل ــقب نــم للأنتخاباتيح ــلترشت ااــلبط داــعتمل و اتقباــسا

 .المترشحين

  الأصوات وفرز دع. 
 الإنتخاباتنتائج  دادوإع تجميع. 

ية اردإ ةدوحتشكل أن  لها يمكنكما  ةددمح ةدواحهيئة  نلانتخابية مارة ادلإاتتألف أن  يمكن  
 .الإنتخابية مسؤولياتهالى إضافة إى رخم ألمها تضطلع دقكبر أ مؤسسةأو هيئة  نضم

 بالإنتخاباتة ـلمتعلقل ااـلأعما تسيير بمقتضاها يتم التيلعملية الانتخابية ارة ادلإبا ديقص  
 .اعلاقترا لهم يحق نم هوية ديدتح غرارى ـعل

 المؤسسات نــم دتعة ــلانتخابياة ــلعملياى ــفة علرــلمشا الهيئةأو ة ــلانتخابيارة ادلإز ااــجه  
 نحوى ـــعل يةددالتع الإنتخابات تنظيم بمهمة تضطلع حيث يموقراطيةدال تعزيزو  للعم الهامة
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لشفافية ا تسييرو  تعزيز حكم القانون و يموقراطية دالت اـــسسؤلماعية رـــش عيمدتفي  ماهـــيس
 1 .لتقنيةالفاعلية و ا يموقراطيةدال

ة ــلعملياية في ــلأساست ااــلفعاليارة جميع ادإى ــعلف رــيش الذيالجهاز ي ــة هــلانتخابيارة ادلإا  
هيئة ارتها دلإ تتطلبمتخصصة و  ةدمعقعملية أن الإنتخابات  ذلك، منهاء زــجأو ة ــلانتخابيا

 .ئيسيةم بمهام راـللقية ددبمسؤوليات محتتمتع 

الناخبين جيل ــكتسءات, تفتاــلاسافي  تساهمى رــخبمهام أ الإضطلاعة ــلانتخابيا ارةدلإيمكن   
ة ـلمتعلقم الاـلإعاسائل و نشاطاتمتابعة و لانتخابية ا التوعية يمدتقلانتخابية, ا القوائم ترسيمو 

لى عملية شاملة إلانتخابية ارة ادلإا ملمتبع في تصميم ااـلعاكل ـلشا ديستن، و الإنتخابية لعمليةل
 .مؤسساتها متصميتخص 

 :تقلةلمسالانتخابية ارة ادلإا . 2

ة الخاصا ـنيتهازميولها  السلطة التنفيذية نمنفصلة كليا ع كمؤسسةهي هيئة مستقلة تعمل   
وزارة ة ـيم أاـمأ مسؤولة غيرو ة ـجه يبعة لأتا غيرهي ، وبشكل مستقل ارتهادبإ تقوم والتي
 رئيسء أو لقضان( أو البرلما)ا التشريعية السلطةم اـمأ مسؤولة نهاألا ، إحكوميةارة دأو إ

 عملهمء اـــثنأ  2 غير تابعون للحكومةء عضاأ نلمستقلة مالانتخابية ارة ادلإاتتمتع و دلبلاا
 بعضفي ، والخيار ت هذادإعتم دقئة ـــلناشا يموقراطياتدال نـــم يرــلكث، اةـــلانتخابيا الهيئةفي 
ارة، دان إبرـيعتو السلطة التنفيذية نـتقل عـمس كلاهمات بااـلانتخارة ادلإ هيئتين دجتو اندالبل
 تنفيذو  تنظيمى رلأخو الانتخابية المتعلقة لعملية العامة ت السياساا برسملى ولأم اوـفتق

 لحجلها في صا صبتذج لنماا نم مجموعة المجال هذافي  جربت الجزائر، لانتخابيةالعملية ا
                                                        

، أطروحة دكتوراه في القانون الدستوري، المنظومة الدستورية و القانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر، بن لطرش البشير  .1
 20ص..2014-2015السنة الجامعية .، بسكرة، جامعة محمد خيضر

الإدارة الانتخابية، ترجمة أيمن أيوب بمساهمة بن علي الصاوي بدون دار نشر و سنة آلان وول، و آخرون، أشكال  .2
 23الطبع.ص



 الانتخابية الإطار المفاهيمي للإدارة                                                     الفصل الأول :

4 
 

 باتلمستقلة للانتخاا الوطنية السلطةء اـنشإلى إ المطاف بهاى ـنتها دوق الحكوميةارة دلإا
 19/02. بموجب القانون العضوي لمستقلة الانتخابية ارة ادللإذج وكنم

 وصلاحياتها ارة الانتخابيةدشكال ومهام الإأالمطلب الثاني : 
 ارة الإنتخابيةد. أشكال الإ1

 ةدراة الانتخابات بواسطة حكومة محايدإ 1.1

 حكومةلى إلانتخابية العملية اعلى اف رلإشامهمة  دسناإ ضرورةالإتجاه  هذاب صحاى أري  
المترشحين  نمء الحكومة عضان أكاذا فإ دارلأفبين ا تؤمن المساواة ية دالحيا هذهة، دمحاي

 المرفقة ــيدحيا أدمبأن لى ص ونشير إرــلفاافئ ــتك أدومبية دأ الحياديخل بمب فذلكللإنتخابات 
ا ــفقوي ــينبغ لذام وطني اــع قــفري مــهب اــلانتخاة ــعمليو، للقانون ة ــلعامئ اداــلمبا نــمم اــلعا

 جميع نــم ةدواحافة ــى مســعلو ةدمحاية ــلانتخابيارة ادلإن اوــتكاري إن دلإن اوانــلقئ اداــلمب
 1 لعملية.ا هذهفي ف طر تكون لا أن  ذلك نم والأهماف طرلأا

 دبلاــــلون اؤــــشارة دإ تتولى فقطية ــــسياس وغيرة ــــياردإ طبيعةذات  تكون أن  دلاب الحكومة هذه
ة زــجهأة ــكاف دتحييي ــه ةدالمحاي طبيعتها بحكما ــمهمته وتكون ، ة الإنتخاباتترــــفء اــــثنأ

 أدمب. إن الحزب الحاكم مةدخفي  تهممكانياإ تسخير نــم ومنعهم المحلي والحكم الحكومة
 : يحققالإتجاه  هذاب صحاأ نظرفي  يةدالحيا

 لسياسية ا اتجاتهم كانت المترشحين مختلف بينص رلفاتكافئ واة ولمساا أدمب تحقيق
 . الحزبيةأو 

 هة ازن نيضم وبمالانتخابية اكة رلمشات اييف عمليازتت مكانياص وإرف نم دالح
 .نتائجها

                                                        
 59، عصام نعمة اسماعيل، النظم الانتخابية، منشورات الحلبي الحقوقية. صد، علي مقلدو سعد. عب1
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  لانتخابيةالمنافسة ر اغما خوضفي  يةدبجكة رلمشااعلى اب زلأحاتشجيع كافة. 
 على ثقة  ويحوز الناخبينة دإرا نع قدبصيعبر  نيابي مجلسب نتخاالى إ التوصل

 1الجميع.

 ولية:دارة الانتخابات بواسطة جهات دإ 2.1

ي دؤي، ولةداللسياسية في و الإتجاهات ا الأحزاببين  السلطةعلى  ملقائاع ارلصإن ا  
 بالمطالبةنفسها  ولةدال دو دحوز يتجاة، ودمحاي  حكومةلى اف إرلإشامهمة  دسنابإ للمطالبة
في الجزائر في  ثدحمتابعة نتائجها مثلما اف على الإنتخابات ورللإشوليين د مراقبينبتكليف 

 نموليين دالمراقبين ال نممجموعة لى اف إرلإشامهمة  دسناتم إ ثحي 1995انتخابات عام 
الجزائر لأهلية في ن اللجاوابية رلعا ولدالجامعة و ة الإفريقيةدمنظمة الوح،  ةدالأمم المتح

الإنتخابات في ة دلمعتاانة لنتائج رلنتائج بشكل كلي مقاافي ف ختلااعليه  رسفأما  وهذا
لى إلي ولشما يكتاتوري دالالحكم  نم إنتقلتالتي  ولدالفي اف رلإشا هذا دعتماا ويتم، لسابقةا

ل لاستقلاافي حالة يموقراطي أو دالحكم اللى ي إرلعنصالحكم ا نميموقراطي أو د محك
 يث.دالح

 :ولةدبواسطة سلطة من سلطات الارة الإنتخابات دإ 3.1

يعتبر تشكيكا ة دمحايمة ولى حكإلعملية اعلى  الإشراف دسناالإتجاه أن إ هذاب صحاى أري  
لعملية امة لسلامة زللاالضمانات ا مدتقأن الحكومة  طالما، هتهاازنو لقائمة بالحكومة ا

لعملية السلامة الحكومة  هامدتقك ضمانات هنا امتدمالهذا عي ادنه لا ، وألانتخابيةا
 : نم ديدهذا الإتجاه إلى الع دإستن دوق .ددرقابي محفي ارشإ نظامضع وولانتخابية ا

                                                        
 . 150. سعد العبدلي، مرجع سابق، ص 1
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 ون جميعا زيتميص لأشخاا نمكبير  ددعجمع لاستحالة ة دمحايمة وحك دوجو تعذر
 .راتلتياتجاه مختلف ا المطلقةية دبالحيا

 أي له  ليسة دمحاي حكومةلى اف إرلإشامهمة  دسنابإضة رلمعااب ازلأحا مطالبة
 .ضةرلمعااب ازلأحابه ت دنا المطلب الذيز زيعأن شأنه  نمقانوني  دسن

 كة رلمشاا ة لتطبيق نظامديدالعرب لتجاانتائج أن  دأكقع اولاء ارستقو ا ملاحظة
 1بهذا الإتجاه.  تدأخيموقراطية والتي دبال ول العريقةدالفي لانتخابية ا

لقائمة ا للحكومةالإنتخابات على اف رلإشا دعقلى إ يذهبون أي رلا هذار نصاأن أ نم بالرغم
الحكومة ل ظفي اف رلإشاليها إ ديسنالجهة التي  ديدتحفي أنهم يختلفون لا ،إ علاهب أللأسبا

 :إتجاهات ةدعالخصوص  في هذا دحيث يوجلقائمة ا

 قضائية: سلطةلى إلانتخابية العملية اعلى اف رلإشامهمة  دسناإ  1.3.1

 السلطةلى الإنتخابات إعلى اف رلإشامهمة  دسناإعلى  ولدال ضلعمل في بعيجري ا  
 السلطاتقي با نعوإستقلالها تيها دحيار وستدلاما يكفل ة دعاوالتي  ولةداللقضائية في ا
كلة ولمم المهااء ادأ نمالضمانات التي تمكنهم  نم ديدبالععضائها أيتمتع  ولةدالفي ى رلأخا
 أجواءلانتخابية في العملية اف اطرأ دلأح زلتحييثير أو المحاباة أو التأاشبهة ون د مليهإ

على  ينعكسمما لعملية اكة في رلمشاالسياسية اف اطرلأبين جميع الة دلمتباالثقة اها دوتس
 2لانتخابية. العملية اهة ازلثقة في نا

 ية:ذلتنفياة طلسلالى إلانتخابية العملية اعلى اف رلإشامهمة  دسناإ 2.3.1

السلطة لى إ الإنتخاباتعلى اف رلإشامهمة  دسناإعلى  ولدال ضلعمل في بعا يجري   
موظفين مختصين أو لى إمتها رلمهمة با كتل دسنال إخلا نم يكون ذلكغالبا ما ، و التنفيذية

                                                        
 154نزاهتها أطروحة دكتوراه، المرجع السابق. ص .سعد العبدلي، الانتخابات، ضمانات حريتها و 1
 847.ص  2000. حسن البدراوي، الأحزاب السياسية و الحريات العامة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 2
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ليه إتلجأ  دقما ب و لانتخال اعماأعلى  التنفيذية السلطةبمعرفة ية تشكل اردلجان إلى إ
 أمورلقائمة على الحكومة ا إشراف. ذلكفي  وهاديساعلكي ة لقضاا بعض ابدإنتفي الحكومة 

 هذهنتائج  تأتيو  يموقراطيةدلل المطبقةو  مةدالمتق اندالبلبه في  أمر معمولب لانتخاا
في  و السبب مطلقةن وتك دتكاية داءاتها بحيارجإ تتمغالبا ما ، وقةدالغاية الإنتخابات في 

أي رلافي  منكرةغير  وقوةيموقراطية دو ممارسة ال حريةفي ذروة  ولدذلك هو بلوغ هذه ال
 1 لانتخابية.العملية افي  تلاعبأي  نم الحكومة هدهم يمنع لعاا

 الجزائر:لانتخابية في العملية اعلى اف رلإشا 4.1

لة ودلتأسيسي للإنتخابات المجلس ا جرتتليه أول إنتخابات في ل الجزائر وستقلاا دبع  
،  1963سبتمبر  8في  ستوردالعلى ء لاستفتاايليه ثم  1962سبتمبر  20في الجزائرية 

 20في و إنتخاب المجلس الشعبي الوطني  1963سنة الجمهورية  لرئيسو أول إنتخابات 
على اف رلاشو ا التنظيمعملية  دسناتم ا دفقحل ارلما هذهفي كل و  1964سبتمبر 

 المرسوم وردص نم الرغمعلى و اخليةدالوزارة في ، ممثلة  السلطة التنفيذيةلى الإنتخابات ا
 .اخليةدلوزارة ال المركزيةارة دلإا تنظيم نلمتضما 1965أوت  11في  المؤرخ 201-65

بموجب  65-201م وسرلماعلى أ طر يل الذيدالتعلى غاية ا لهاعلى حا الأمور بقيت  
ارة دلإا تنظيمة دعاإ نيتضم الذي 1976ي رفيف 20في رخ ؤلما 76-39 المرسوم

 :عيةرف يرياتدمث لى ثلاا الإنتخابات يريةداخلية حيث تم تقسيم مدال لوزارةية زكرلما

 الإنتخابات كيفيات تطبيق قانون  ديدبتح كلفتالإنتخابي  ميظعية للتنرلفا يريةدمال 
 .هادمراقبة تنفيو لعملي ا تطبيقهاوط رشح يضاو إ

                                                        
 200رية. دستورية و القانونية، منشأة المعارف الإسكند.عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضمانتها ال1
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 لمتعلقة ا التنظيموط رش قرارلمكلفة الانتخابية ت اعية للعمليارلفا يريةدمال
ت عمليا سير لحسن البشريةو ية دلماو ا التنظيميةسائل ولا وتطبيقت عاالاقتربا

 .التنفيذقبة ارمو  التصويت
 اع و لاقترالمكلفة بتجميع نتائج ل الاستغلات و اعية للإحصائيارلفا يريةدمال

 1 .تحليلهاو  إستغلالها

 اخليةدال لوزارةاف رلاشاعملية  ولدأبقت ال دلبلاافتها رعالتي لسياسية ا يةددالتعل ظفي   
 19في رخ ؤلما 91-01 المرسوم التنفيذي رقم كرسهاة ددو محسعة ت وابصلاحيا لكن

أوت  10في  المؤرخ 94-247 مقر التنفيذي المرسومبموجب لملغى ا 1991جانفي 
ح لإصلاو البيئة و الجماعات المحلية و ا اخليةدوزير الت صلاحيا دديح الذي 1994

ون ؤلشووزارة ا لدالعوزارة  نكل مة دو بمساع القانونيةون ؤلشو العامة ا يريةدالماري دلإا
 .لانتخابيةالعملية اعلى اف رلاشو ا بتنظيملمكلفة الخارجية ا

 التنظيماتللقوانين و فقا نتخابات ويتم تطبيق الإفي الخارج  الجزائريةما لنسبة للجالية أ  
 من 2ة دلمااففي ، الوزراءالحكومة و مجلس  رئيسلعمل على انتائج ل بها و تعرض ولمعما

 :فيهء جا ذكرهلسالف ا التنفيذي المرسوم

صلاحياته في اري دلإح الإصلاو البيئة و الجماعات المحلية و ا اخليةدال وزيريمارس    
 :لاتيةا نيدلمياا

 2م. لعاا نلأمم و العاا النظام 
 لعامةالحريات ا. 

                                                        
الجريدة الرسمية ، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، 1965أوت  11المؤرخ في  65-201مرسوم  .1

 1965أوت . 28مؤرخ في  71للجمهورية الجزائرية/العدد 
سمية الجريدة الر، الذي يتضمن إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، 1976فيفري  20المؤرخ في  76-39مرسوم  .2

 1976أوت . 09مؤرخ في  20للجمهورية الجزائرية/العدد 
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 دلبلاالعامة في ا الوضعية. 
 الوطنيةلمصلحة ت ذات العملياا. 
 لمقننةل الأعماا. 
 المركزيةل لأعماا. 
 المحليةلتنمية ا. 

 وطنية لجنةاف رشإ تحت اخليةدالص وزارة ختصاافي  خلدت الإنتخابات تنظيمفعملية   
الجماعات و  اخليةدال ريوز نكل م عضويةول و لأار الوزي سلطة تحت ضعوتللتحضير 

 الوطني فاعدال ريو وزلمالية ا ريو وز الخارجية ريم و وزلأختاا حافظ لدالع ريوزو  المحلية
ول لأا ريزو لا ىدلل لمكلف لاتصاا ولةدال و كاتب التكنولوجياو  دالبري ريو وزلنقل ا ريو وز

 1 .للحكومةم لعاا الأمينو 

 ارة الانتخابية:د. مهام الإ2

 الظروفع ـا مـمؤتلا رـلأكثاءات ارـلإجاع ـضالبنى ووقامة إ ولانتخابية هارة ادلإا فدهإن   
ق ياــلسكبير ا دحلى يمليه إائي ــلنهوالخيار اة ــلانتخابيارة ادلإنماذج ا نــم ديدلعك ااـفهن ةدالسائ

 والمستوى لسياسي و المالي اضعه وولثقافي ا تطورهى وتــمسالمعني و  دللبلافي ــلثقالتاريخي وا
زا اـجه يكون ا ـموإ مؤقت مئادز جهاء نشاإما إلأساسية فهي الخيارات اما ، أيمي لأبنائهلتعلا
مات دلخ ةدعاح وـن نـممماثلة  مةدكخن لآف بها اترـة معـلانتخابيارة ادالإـائيا فـقضاريا أو دإ

م اـلاهتمارة الإنتخابات محور ادن إاـفمات دالخة ـا لبقيـخلاف نـلكو يةدتقلي رلأكثا القطاعات
يخشى ه ــلا فانل وإفعاو سليمنحو لانتخابية على العملية ا اردتأن  ادج ملمها نم،وي ـملإعلاا

ب اـــنتخال ـــفكول جميع المواطنين، اـــفي متنالإنتخابات عية رـــبشالجمهور ة ـــثق تتزعزعأن 

                                                        
 www.premier‐ministre.gove.dz. الموقع الالكتروني للوزير الأول 1



 الانتخابية الإطار المفاهيمي للإدارة                                                     الفصل الأول :

10 
 

 بسببأو  ا منهمدة جدبعياع لاقترا مكاتبن ما لأالإقتراع إفي  محقهالناخبين  نقسما ميحرم 
 .يموقراطيادبا نتخاا يكون لا  رخآ سببي لأن أو ولمعاقص الأشخااا ـجههاوة يـيدل ماـقيارع

 وة ــتفعرمت اــنفقم وــلعماى ــعل تكلفولة الطبيعية دوظائف ال نــي مــه الإنتخاباتارة دإ  
سة رمة لممازللاا بالأموال الإنتخابات يري دم دادإمعلى  يوافقواأن  عينرــلمشاى ــعل يجب

 .وظائهم

ن وانــلقاتحسين بل ــس نــعار رتمــسبإ يبحثأن ه ــفيتاحترا يثبتي ــك الجهازى ــعل يتعين  
 الأحزابو  الموظفين داـــشإرفي  طريقته تحسينلى إافة ـــضإ بتطبيقهف ــمكل وــه الذي

 دأن يجه ــعليلذلك  .لانتخابيةالعملية ل اوـــح همدوإرشا بيناخـــلنو ا حينـــلمترشو اية ـــلسياسا
ارة دإ تتطلب، ةــلانتخابياة ــلعمليل اوــح مهداــشبين وإراخــلناف ــلى لتثقيــلفضا الوسيلة

 .اقيتهادمصو لعملية افاعلية ة دذا ما يتيح زياهو المعطيات نمبيرة كمية كلجة معاالإنتخابات 
1 

لنتائج ا تحقيقن لضماو  الأنشطةسة رضحة لمماواتيجية استرا دادإععلى ارة دلإاتعمل   
 .مةزللااءات ارلإج همدالموظفين وتزوي يينتعاءات رجإ دادإعل خلا نمة دولمنشا

لى إ منوطة الإنتخاباتارة دن إاــف المحليى وتــلمساى ــا علــمإ المركزي ى وتــلمساى ــعل هذا  
 المحليةارة دلإا راءدملى و إ التنظيميو  نونيلقاا الجانب لعامة فيا الشؤون و  التنظيم راءدم

 2.الولاةاف رشإ تحتلمالي ا الجانبفي 

 ارة الانتخابية: د. صلاحيات الإ3

 لانتخابية في:ارة ادلإت اتتمثل صلاحيا

                                                        
  60.عبدو سعد، المرجع السابق. ص 1
 53العدد .،  1994، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .2
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 لانتخابية:ا القوائمجعة ارمو  خبينلنااهيئة ء عادستا  1.3

ة ـكيفيبين و اخـلنا اولدج دادإعة ـي عمليـة هـلانتخابياة ـة للعمليـلتابعنات الهامة واماـلضا نم  
ة دالجي التحضيريةل لأعماا نحلة مرلما هذه دتع حيثلعملية ا هذهة على ـقابرلبها و ا دالتقي

نات ضما أهم نمالتحضير لها  دبات و يعلانتخاة اترـل فـقب تنظمنها وكبات اـلانتخاة ـلعملي
 .بلانتخااهة ازن

 ديساعب مما لانتخااسابقا على ة ددمح دمواعيفي و  مادمقتحرر لانتخابية  ا القوائمإن   
 مرسوم ارديتم إصء ستفتاأو انتخابية اعملية ة أي رفقبل مباشتحريرها ة  ـهازنن ماـى ضـعل
لانتخابية الهيئة اهي  المطلوبةوط رلشا إستوفى نـم عوى لكلديتضمن الة ـلمختصالجهة ا نـم

في  يساهمو أن  التصويتو ح ـلترشا غرارلسياسية على الحقوق ا مباشرةفي الحق له و 
ة ــمتابعو ة ــسرادة بــلمكلفا الوصفيةمات دالخلى ا توجههل لاــخ نــماء وــسالحقوق  هذهممارسة 

ه في ـيأر بء لادلااة ـبغي الإقتراع قيدناـلى صاه ـجهوتل لاـخ نـمأو ة ـجه نـلترشح مت ااــلبط
 سيـــئر بــمنصووالمحلية يعية رـــلتشالمجالس اه في ـــعنب و ين نـمر اـختيء أو اتفتاـلاسا

لانتخابية ا مئاوستثنائية للقاة ـــجعارا مـــة حتمـــلناخبء الهيئة اعادتـــسإار رـــع قـــيتبالجمهورية 
ل خلا نلانتخابية ما مئاولقاجعة ار بعملية ممختصة ية اردف لجنة إطر نمتحيينها بغية 

 ماـلأحكا معتقلتهاخبين ان شطبأو بة ولطلمانية ولقانوط ار لشا او فوستإ نيذلالناخبين اتسجيل 
مهمة  دسناإلانتخابية على ت الترشيحاا بغلأ تجردأ دقن و و لقاناا في ـعليهص وـلمنصا 1
 :ةدعرات ة لاعتباـيذلتنفياة طلـلسالى اة ـلناخبا الهيئةة و عد

 ـس ولملماع ـقاول رــلمباشا إتصالها بحكم وا ــيفتهظو ة ـبيعطة بــيذلتنفياة طلـلسأن ا
ئ داــلمباه ذع هــضولت يلاــلتفصا نىدأة ــفرى معــعلر دقأي ـة هــلعاما صالحللم

                                                        
النظام القانوني للمشاركة السياسية من خلال الانتخابات العامة في اليمن و الجزائر )دراسة مقارنة( ، أحمد صالح أحمد العمسي .1

السنة الجامعية ، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية
 109.ص . 2011-2010
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تنظيم ة طة سلــيذلتنفياة طلــلساع ــمنوراء ع ــناو لما دـحأ دـالي تعــلتباو  داــلنقع اوــضوم
 .الإنتخاباتم اظفيها ن بما نينطاولعامة للما الحرياتو  لحقوق لمتعلقة ا نيناولقا ذتنفيو 

  ة ـيدلتمهياءات ار لإجاا ـفيه بمالانتخابية العملية ارة ادإفة على رلمشا الهيئةتعتبر هي
ون ؤ لش الخبرةو  تـقولاائل ــسو نــم لا تملك التييعية رــلتشاة طلـلسا الخاصة بخلاف

 لعامة.ئ ادلمبام و ااــلاحكا ديدتح نــم يمكنهاا ــم قــبيطلتو ا ذــلتنفيا
 سيـئرلى اية مهمة ذلتنفياة طللسلل لاستقلاا ذمن الجزائري ري و ستدلع ارلمشا دسنا دقو 

 1996ر . و ستد 06ة ر فق 77ة دلمام احكاأ صنـا لـبيقطت لجمهوريةا

ل ــظفي أو  دـحاو لا الحزبل ــظفي اء و س الجزائرفي ت ر ج التيت تحقاقاــلاسل الاــخ نــمو  
 الخاصة مسيار لما بجميع ار متأث الجمهورية سئير ظل الجزائر تهادشه التيي ــلسياسح ااــلانفتا
ة  ـلمتعلقاة ـلعامبات ااـلانتخبين لجمعية الناخا ةو عدار ر قن اـعليه فو  بينلناخاهيئة ة و عدب

مي بما سم رو سرمبموجب  متـتء المجالس المحلية اـحصبإة  ـلمتعلقسمية أو ارلبات ااـلانتخبا
 1ء المجلس الشعبي الوطني. لنسبة لأعضابات الجزئية  بالانتخاافيها 

 الحزبيةة ـيددلتعال ـقبرت دـص التي ميـسار لماى ـعلع لاـطلال الاـخ نـم و دحاو لا لحزباحلة رفم
 :ساسية هيأ ربع عناصأر تمظن دق نهاأ دنج دحاو لا الحزبل ظفي أي 

 باتلانتخااء ار جإ دمعا ديدتح. 
 تلترشيحااع اديإيخ رتا. 
 ة ــيادب الجزائرا ــفتهرع التية ــيددلتعاة ــحلرا مــمأة ــلانتخابيا الحملة نهايةء و دــخ بــيرتا

ى و س ي و تحتلا  بينلناخاهيئة ء عادستالمتضمنة ا مسيارلما تبحــصأ 1989ر و تــسد
 :هما تينطعلى نق
 باتلانتخااء ار جا دميعا ديدتح. 

                                                        
كلية الحقوق جامعة ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائر، ن مالك بشيرب .1

 484ص . 2011- 2012الجزائر السنة الجامعية . 
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 1 لانتخابية.ا مئاولاستثنائية للقاجعة ارلماء ارجايخ رتا 

 نجاحية في ــلأساسر او ــلأما نــم بيناخــلناجيل ــتسو ة ــلانتخابيا مئاو لقاة ــجعار ة مــحلرم دـتع  
ة ــلعمليس ااـسأ وـه الإنحرافو  رــيوزلتا نــا مــهوخلو جيل ــلتساة ـلامة عمليــسو  باتاــلانتخا
ا ــهدة مفاــنيرق نــبر عــي تعــهب و اــلانتخا قبــتس ةددمح دعياو في مو  قابــمس تحررة ــلانتخابيا

لصفة اه ذه نلكاع لاقترم او ـته يوـبصء لادلإــل لــهؤة مــلانتخابيا مئاو ــلقاجل في ــل مســكأن 
ه تبقى ـفانب اـلانتخا قـع في حـسولتاغ ـلأنه مهما بلط رشأو  دقيون د بلشعالكافة  تمنحلا 

 .بهذا الحقلا تتمتع  دارلأفا نمت لنهاية فئاافي 

 :أهميتها نتكمومهمة وساسية ألانتخابية ا مئاولقالتسجيل في اعملية  دتعو

 يموقراطيةدالواة و لمساا نلانتخابية تضما مئاو لقأن ا. 
  خبينلناايع زو تو تيولتصا زكارم ديدلمتعلقة بتحاءات ارلإجاتسهل. 
 طناو ــل مــكأن  قـلتحقا نــمح مــتسأنها ا ــهرعتبااى ــعل رــيوز لتاة ــمولمقااة دأ دــتع 

 2.دحت واولا بصء الادلإا  ميتلم نه ة  وأدـحواة ــلا بقائمإجلا ــمس سيــل

 لانتخابية: ا مئاولقالتسجيل في وط ارش 2.3

 الجنسية: 1.2.3

بأراضيها رابط  مهطبرــي نيذلاة ـــلودلاطني او ـى مـــة علـــلانتخابيا مئاو ـــلقاجيل في ـــلتسيقتصر ا 
ب اــلانتخا ظمنط ترــتشا ذـه لــلتودل درــلفء ااــنتمابر ــتعتالجنسية التي مى ـــيس نونياـــي قـــسياس

                                                        
  .الانتخابات بنظام قالمتضمن القانون العضوي المتعل 97-07من الأمر  29. المادة 1
دار النهضة العربية ، و الفقهء القضاء المجالس المجلية في ضوء ات انتخاب أعضاءنظم و إجرا، عليمحمد فرغلي محمد  .2

 القاهرة
 158ص . 1998
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 مهدحولة ودلن بجنسية اويتمتع نيذلنين اطاولماعلى ب اــلانتخا قجممارسة  رــتقتصأن ى ــعل
 قتة.ؤبصفة ممين لمقيا بلأجانا دستبعاوا

 شرط السن: 2.2.3

كة رلمشاا صللشخحتى يحق سنا معينة بات لانتخاانين او قو ها تيرسادفي ول دلط اتشتر  
ل ــكأجمعت  دقو ي ــلسياسا دـشرلا نــمية ســى تســلح علطــصاا ــم وـهو ية ـلسياسالحياة افي 

 سنة. 18 نــلى سا نــلسا اذــهتخفيض ى ــعلول دــلا

 نية و السياسية:دشرط التمتع بالحقوق الم 3.2.3

لسياسية و العقلية ا وبية دلأالأهلية باخلاقي له علاقة ن أومضمم ذو و مفهط رلشلهذا ا  
 .لانتخابيةا مئاولقا نمنين طاولما ضـبعيتم شطب ه بموجب بـللناخ

 مئاوـلقاجيل في ـللتسم دـلمتقأن اى ـعلالعالم ة في ـلانتخابيانين او ـلقا مـظمعط ترـتش كلذل  
 ريدج للناخا تجعل التيو لسياسية و انية دلماقه وحق بجميعمتمتعا ن و يكأن  بيجة ـلانتخابيا

ا لمصالح دأي مواطن سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضا دوعليه يفق  1. تيولتصف اربش
م اـية قيـة خشـنيطولالمصالح ا حمايةلى اي ـلسياسل ازـلعا قـبيطتط رـلشا اذهف ديهالوطن، 

 نلأموا ملسلو السياسية الحياة ا قيعيبما ية ريرلتحرة او لثء ااــثنك أولـلسا اذـهب حاـصأ
 ين.ياخلدلا

 ألا يكون محصورا أو محصورا عليه:  4.2.3

                                                        
دار النهضة العربية ، و الفقهء القضاء المجالس المجلية في ضوء ات انتخاب أعضاءنظم و إجرا، محمد فرغلي محمد علي .1

 القاهرة
 158ص . 1998
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 مئاولقالتسجيل في ا نم ممهرحنين و طاولما نفئة مالخامسة ته دفي ماع رلمشا دستبعا  
المحجوز  مهص لأشخاء الاؤهو للأهلية ان دفقت حالا نم مهاترـعاا ـم ببة بسـلانتخابيا

 .معليه

 الموطن الإنتخابي: 5.2.3

ن اــك نــلا مت او ـه لا يصــنأى ــعل 12-01ي و لعضن او انــلقا نــم 04ة داــلما تنص  
ط اـتبرلااى ـعلع الجزائري رـلمشا دـعتما كلذبو ه ـقامتإة ـيدلبلخبين اــلناة ــجلا في قائمــمس

بة ـــلنسباا ـــمبها أجيل ـــلتسا دارـــلماة ـــيدلبل طناو ــة للمـيدلعااة ـلإقامال في ـلمتمثالجغرافي ا
 .الانتخابات نـــمعين و ـنع رـــلمشا زـــمي دـــفقمين  بالخارج لمقييين و الجزائريات ارـــئازللج

لهم نح ـــم دـة فقـــلائيولاعبية ـــلشو المجالس اة ـــيدلبلاعبية ـــلشبات المجالس ااـــبة لانتخـــلنسبا
 يات:دالبل مئاو ق دحأتسجيل في للر اـــلاختياة ـــيرحع ر ــلمشا

 رأس المعني طية مسقدبل. 
 للمعني طنوم رخآية دبل. 
 1ل المعني. و صرأس أ طمسق 

 وائر الانتخابية:دتقسيم ال 3.3

لانتخابية العملية افي ة ر ثؤلمامل او لعا مهأ ننتخابية ما رئوادلى الة ودلا ممسألة تقسي دتع  
 نيع مطتستأن الحكومة  كلذلة ودلنسبة للاهمية با نلته مادعو  ملتقسيا اذهب و جمما يمثله و

على وذلك عن طريق السيطرة  دلبلاالانتخابية في ا رئوادلا ديدالعملية تحعلى تها رطسيل خلا
 . عةومتنمختلفة و سائل ونتائجها بو لانتخابية العملية ا

                                                        
 19ص .،لضمانات الخاصة للانتخابات النيابية في الجزائر ا، محمد نعرورة .1
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نات لضماا دحأها رعتبابإيعية رلتشاة طلسلالى ا رئوادلا ممهمة تقسيتير سادلت ادسنأ دق  
 نمن و بقانن ويك رئوادلاه ذه ديدأن تح كل، ذلانتخابيةالعملية اسلامة و قية ادلمصالجوهرية 

 نخل مدلتاليه ي ادؤي دما قن و لشأا اذية في هذلتنفياة طلسلاخل دتون دأن يحول شأنه 
 ديديعية بتحرلتشاة طلسلاتكفل أن كما ، ضهماار غتحقيق أفي تمارسه  دقو تحيز تعسف 

ت و للصزن النسبي و لافي ممكن   دقصى حالى رب التقار الاعتبابعين ا ذلانتخابية خا رئوادلا
في م لعاأي ار لا نعالتعبير شأنه  نمنحو لانتخابية على اكة رلمشااهيئة الإنتخابي بين جميع 

ن لشأا اذلصلاحية في هء ااطعإ نم مغرلاية على دجو ية طنضباا ركثرة أو بصو دلبلاا
على  رةدقلا دتفقف وية سذلتنفياالسلطة  ال و لأحا نمل حا يعني  بأييعية لا رلتشاة طللسل

 رئوادلا مفي عملية تقسي الجزائرت رم دقو لانتخابية لمصلحتها ا رئوادلا ديدتحخل في دلتا
 :بمرحلتينلانتخابية ا

ن أولها يعية كارتشبات نتخاث احلة ثلارلماه ذفي هت الجزائر دشه :دمرحلة الحزب الواح .1
ر لمعياب او سلأتبع ع ارلمشأن ا دبات نجلانتخااه ذل هظفي و 1977/02/25في 

ات وصأفي ثقل بير لكوت التفاالى ى ادأ كلأن ذلا إ ملتقسييير امعا دكأحالسكاني 
ى تم كثافة سكانية كبربها  دجوقة تطمنك هناى  بمعنى رخو أقة طمناالناخبين بين 

 قطلمنااات بين و لأصافي ثقل وت لتفاأن ا دتمثيلها ولهذا نججل أ نم دحوا بئتخصيص نا
لأفضل ا نمن كاحين لانتخابية في ة ارئادلإقليمية للا دو دالتقسيم بالحمسألة  طبرلى اجع را
في تقل رق الكبير لفاا صلى تقليي ادؤ سييات مما لاولإقليمية للا دو دالحعلى  دلاعتماا
في ت رجالتي لية او لمبات الانتخاافي ، طقلمناات بين او لأصا
تها سابقا نعلم تختلف  ملتقسيامسألة أن  دنج  1987/02/26و1982/03/05/

أن على رة لإشايمكن انه ألسكانية كما الكثافة با قلمتعلو ا دلمعتما وهر لمعياا فضنن لأ
 جميعر أن عتبابإأهمية ية لها أ نتكلم حلة رلما كلانتخابية في تلا رئوادلا ممسألة تقسي

 كافةى و على مست المترشحين يمدبتقم و يقي ذلا وهو دحاولا الحزبلى ن او ينتم شحينلمترا
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مسألة ل ستغلابا نجاحهسبيل  نع ثللبحاع دب أي زللح سلتالي فليباو لانتخابية ا رئوادلا
لتالي باو للمنافسة  ممهديق وهو ليه ن او ينتم شحينرلما جميعأن الما طلانتخابية ا رئوادلا

 1 .الحزب الحاكمه بصفته زكرعلى مف و لا خ

الحزبية ية ددلتعال ظفي  رةدلصاانية ولقانص او لنصاء ار ستقبإية الحزبية: ددمرحلة التع .2
 لانتخابية:ا رئوادلا مفي عملية تقسيطريقتين نتهج ا دقع رلمشأن ا دنج

 متقسير لانتخابية على معياا رئوادلا مفي تقسي دلاعتماايقة طر لى:ولأايقة رطلا 
في ل وخدلا دنتخابية بعأول تجربة افي ع الجزائري رلمشالجغرافية: تبنى ا دو دالح

لانتخابية ا رئوادلا متقسيب و سلأعلى  1990-1992الحزبية ية ددلتعاجة وم
 دعتمالتالي و  بالسكانية رات الاعتباة اعاارمون دصغيرة فية ارجغات دحولى ا
كبر أيتية وتصة و قصغيرة  طقى مناطعبحيث أيقة تفصيلية رطب ملتقسيع ارلمشا
 طقلمناا ضيتية لبعولتصة او لقف اضعاألى ى ادن مما ألآهلة  لسكاا طقلمناا نم

واة بين لمسايحقق انه ر ألمعياا اذهمميز ما  مهى ألكبرالسكانية الكثافة ذات ا
 نم ركثأفيها ن لسكاية ادو دمح نم مغرلن الجنوب باى لسكاطعالجميع بحيث أ

 ل.دعار مجحف و غير كما يعتبر معيال لشمان اسكا

 :رئوادلا مفي تقسيلسكانية الكثافة و الإقليمية ا دو در الحمعيا دعتماا الطريقة الثانية 
قيف وت دبعو ية ددتعبات نتخاأول ايعية فاشلة في رتشتجربة  دلانتخابية: بعا
ر دلصاري اوستدلايل دلتعع الجزائري بموجب ارلمشرك ادستر الإنتخابي المساا

بات لانتخان اوبينها قان نمانين وو لقا ضبع نخلاله حص نمي ذلا 1996سنة 
 رئوادلا ديدأن تحعلى  صن الذيي و عضن و قانر بموجب دصبح يصي أذلا
على ر المجلس الشعبي الوطني و لشغا رظنن و و قانر بموجب دلانتخابية يصا
الجمهورية بموجب  سئير ردص, ادبعبات نتخااء ارجا ميتلم نه ر اعتباا

                                                        
،  1998الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  .1

 226ص،
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 97-08 مقر رلأمر, اوستدلا نم 124ة دلمافي اله لة و لمخت الصلاحياا
 دلمقاعا ددعو ابية لانتخا رئوادلا دديح الذي 1997رس ,ما 06في رخ ؤلما
 كلانتخابية في تلا رئوادلا ممسألة تقسين لبرلمابات انتخااشغلها في ب و لطلما
 دحاو لالحزب الى ن او ينتمشحين لمترر أن جميع اعتبالها أهمية بإ نتكلم حلة رلما

ع رلمشا دعتما  1الوطن. كافة ى و على مستشحين لمتريم ادم بتقو يقي ذلا وهو
 ممكانية تقسيإلانتخابية مع ا رئوادلا ملتقسير كمعيايات لاولإقليمية للا دو دالح

صل اولتام احترو السكانية افقا للكثافة او ت ركثبيتين أنتخاتين ارئادلى يات الاولا
ا ذخا دلمقاعايع زو لتم كأصل عا نيلسكار المعياا دعتمااصبح أ ثحي الجغرافي

ت لاستحقاقاافي كل ع رلمشاما تبناه  وهن و لسكار اوطمسألة تر لاعتباا بعين
في رخ ؤلما 12-01 رلأمافي ا ذكو  2002 – 2007للاحقة ايعية رلتشا

 رئوادلا ددتحأن منه على "  02ة دلمام احكاأ تنص ثحي 2012ي رفيف 13
فقا ولاية ولاقليمية للا دو دللمجالس الشعبي الوطني الحب لانتخابية لنسبة لانتخاا

 نلثالثة مة ادلماا تكما نص 1984ي " رفيف 04في رخ ؤلما 84-09ن وللقان
لاية وكل ن سكا بحسبنتخابية ة ارئادلكل  دلمقاعايع زو تأن على  رلأما سنف

لكل  دحوا دمقع تخصيص س ساأنتخابية على ة ارئادفي كل  دلمقاعا ددع دديح
 رئوادضافي للإ دمقع يخصصأن لف نسمة على أ 80.000 نحصة تتضم

 ددعفيها  يتغير التي لم رئوادللو  دبعة مقاعأرلا على ا رفولا تت التيلانتخابية ا
تمثل الجالية  1997رس ما 06في رخ ؤلما 97-08 رلأما ذتنفي ذمن دلمقاعا

                                                        
 ،الجريدة الانتخابات بنظام قالمتضمن القانون العضوي المتعل، المعدل و المتمم 1997مارس  6المؤرخ في  97-07الأمر  .1

 1997. مارس 06 في المؤرخة 12 العدد ،الجزائرية للجمهورية الرسمية
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ي ذلرخ اؤلما 12-86ي ذلتنفيم او سرلما ددحء عضاأبثمانية  الجزائرية في الخارج
 .1 نلبرلماا باتنتخااشغلها في ب ولطلما دلمقاعا ددعو لانتخابية ا رئوادلا دديح

 الترشح و الحملة الانتخابية:   4.3

لحرية  رلاخاجه ولا وهولسياسية, الحياة افي  طناو لماكة رسائل مشاو مهأ دحألترشح ا ديع  
ة رــفك ديــلتجسء اــجب اــفالانتخن متكاملان لترشح حقاب والانتخار ان ااـعتباى ـعلب لانتخاا
سائها ارى ــعلول دــلالتي تحرص اية روتــسدلئ اداــلمبا نــح مــلترشاة ــيرحأ دـ.فمبيموقراطية دال

المواطنين ل ـكم ماواة ألمساا نيضمولترشح باب ايفتح أ دلمبا اذهولعامة ابات لانتخاافي 
ل وــصولن أو ااــلبرلماية وــبعضز وــللفات الناخبين وــصأى ــعلالحصول في ن و ـغبري نيذـلا
ة دـلممهاءات ارــلإجا نمــة ضــة مهمــليآ دـجوح تــلترشاة ــعملي بــلى جانالرئاسة .ا دــلى مقعا

 دتعوالتي لإعلامية اة ــعايدلف بارــا يعــمأو ة ــلانتخابيالحملة اة ــليآي ــة هــابيلانتخاة ــللعملي
ث ه حيـعلي ويتلتصض ارـلغ بعـمه للشديقـسي ذـلامج ابرـلواح ـف لمترشـيرسائل للتعولا

ع رلمشاعلى  بجوستت كبيرة امكانياو إلا اومأعاية دلاه ذه بلطتتز وو لفا معائد دحأتعتبر 
 قفرلمايقتضيه ي ذلص ارلفاتكافئ أ دمب قلمخصصة لتحقيال اولأما للاـخ نـا مـيمهظتن
 م.لعاا

 الترشح:  1.4.3

  تعريف الترشح: 1.1.4.3

                                                        
الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات ، 2012فيفري  13المؤرخ في  12-01الأمر رقم  .1

 2012فيفري . 15المؤرخة في  08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد ، البرمان
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فة ـص طناو ـلمب ااـكتسا بمقتضاه متـيي ذلاة ـلانتخابياة ـلعملياءات ارـجإ نـماء رلاجا كلذ وه
ى ــعلل وــلحصعي لـلسو اة ــلانتخابياة ــلمنافسل اوخدـل المؤهلينت لاحياــلصو اح ـشرلما
 شغله.ب ولطلما بلمنصز ولفال ــجأ نــم الناخبينات وــصأ

 شروط الترشح:  2.1.4.3

 : طبرالة معينة فهي ودو  درلفبين انية وة قانطبف الجنسية بأنها رارتع الجنسية 
أن ح ـلمترشاة في ــلودلط اترـتشان ي ـبيعطلا نـة فمـلودلو ا درلفء بين الاء وونتماا

بالجنسية لتمتع اح ــلمترشافي ر الجزائري وتـسدلط اترــيشا ذـلبجنسيتها، ا ــمتمتهن وـيك
 1لأصلية.الجزائرية ا

 :سنا ن لبرلمااية ولمترشح لعضغ او لانتخابية بلانين اولقتير و اسادلا طلبتت السن
قه وحقممارسة على ر دقا طناو لمايصبح فيه ي ذلا نلساعلى  قلطا دق، و معينا

ا بخلاف ذه، و لسياسيةا سللمجالع رلمشرك ادستا دقو لسياسي ا دشرلا نلسياسية بسا
 الجمهورية. سئير بلمترشح لمنصا

 :لسياسية ا بلمناصا دها في تقلرفوت بجاو لانية ولقانوط ارلشأول ا ديع أن يكون ناخبا
 بخناكل  دفيها "يعء جاالتي  21-01ي ولعضن اولقانا نلثالثة مة ادلمات اددح دقو
نية دلمبحقوقه امتمتعا ن كااع ولاقترم او نة يس 18 رلعما نية بلغ مرئازجي و رئازج
ل ولمعمايع رلتشافي ة ددالمحلأهلية ان ادفقت حالاى دحافي  دجوي، ولم لسياسيةوا

 به.

 بالمصالح  طتبرسا يدجبا مقوا ديع وطنلا نعع فادلر أن اعتبابإمة الوطنية: دية الخدتأ
ام زلتر "اوستدلا نم 62ة دلماا تنصاذ ية روستدلو تمليه النصوص ا دلعليا للبلاا
 ن.ئماادن سادمقن جباواعنه ع فادلاكة في رلمشااية رجباو ا وطنلإزاء ا طناولما

                                                        
 37. ص ،قالمرجع الساب، محمد نعرورة .1
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 الحملة الانتخابية:  2.4.3

ف الخاصة بحملات رلشا قثياو على مبات للانتخار القانوني اطلاا نيتضميمكن ان   
بين ية دارات فقااو كنتيجة لت قثياو لما كتل تأتييمكن ان لانتخابية كما و السياسية اب ازلأحا
عليها  قلمتفا قثياو لمن او ك نم مغرلاعلى و لانتخابية ارة ادلإا نمرة دبمبالسياسة اب از لأحا

ما تتمتع دعن ظمفعاليتها تتعاان لى افعالية  رلأكثالسياسية اب ازلأحاقبل  نمة رحة دبإرا
نية وقانت لانتخابية في صلاحيات اعاازلنافي  ظرلنا نلة عوؤلمسأو الجهة الانتخابية ارة ادلإا
 .مخالفيهاعلى  باتولعقض ارفل

راة الحملات دبإلمتعلقة ا طباولضاضع ولقانوني لانتخابية بتكليف ارات ادلإا نم ديدلعالع طتض
ور دبى رخأنتخابية ارات ادإلع طبينما تضو المرشحين وسيرها لسياسية اب ازلانتخابية للأحا

 نلانتخابية مات الخاصة بالحملة لمساحاالحصص و ايع زو لمتعلقة بتا طباولضاضع وفي 
ت و الحصص التي تخصصها قاولأايع زو لانتخابية تارة ادلإا ظمتنا ذكم و لاعلااسائل وقبل 

ارة دلإم او تقاب و المرشحين و زلأحبين الانتخابية اض الحملة ارلأغ سميةرلم الاعلااسائل و
لانتخابية المخصصة و المجانية اعة وفدلمت اقاولاايع زو بتيختص  طسيبتعيين ولانتخابية ا

ى رلأخا رلعناصا ضتقع بع .لمسجلةاب ازلأحبين ا نيو لالكترا ثلبت اشبكاو سائل وفي 
ت لياوؤمس نضمة رلسياسية مباشاب ازلأحت ااطبنشا قلا تتعلوالتي لانتخابية اللحملة 

 نا .حياألانتخابية ارة ادلإا

 يق عليها: دإعلان نتائج الانتخابات و التص 5.3

يع زو عملية تأ دتبعليها كل مترشح ات التي تحصل ولأصز بحصر ارلفم لجان اقيا دبع  
أو  مفقا لما حصل عليه كل منهالمترشحين وعلى ز رلفف او في كشرت دصات التي و لأصا

عنها ن لإعلاو النتائج ا ديدتحعملية  ذلك دبعأ دلقائمة لتبم ااظبن ذلأخافي حالة  مئاولقاعلى 
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تختلف بإختلاف قيقة دعملية فنية بات لانتخاانتائج ب ية حساعملان  م الإنتخابي.اظللنوفقا 
 .باتلانتخااساسه أعلى ي تمت ذلب اولأسلا

و عنها ن لاعلاوا باتلانتخاانتائج  دعتماالانتخابية في ارة ادلإاعلى مهمة ن ولقانا صين  
لنتائج ا كتل نعن لإعلاا نمء لانتهاا خلالهاارة دلإاعلى  التي يجبمنية زلالمهلة ا ديدتح
ة طلسلالى ا دية فيعهرو ستدلا المحكمة قعلى عاتم لمهااه ذه تلقى الحالات ضفي بعو
 .الوطنيى و لمستاعلى  باتلانتخااعلى نتائج  قيدلتصايعية مهمة رلتشا
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ية الى الثنائية دالأحا دارة الانتخابية من عهدالمبحث الثاني: تطورات الإ
 :الحزبية

 :ية الحزبيةدالأحا دارة الانتخابية من عهدالمطلب الأول: الإ

 نمن كثير شأ ذلكفي نها كي شأالاشترا بهذلمة ارمباشل لاستقلاا دبعالجزائر  تعتنقا  
 بهذلما هذا تعتنقالتي امة ظلتالي فالأنو بايثا دلمستقلة حول ادلو ا ثلثالول العالم اد
في ل بما لعمااعلى كل ام زلالتا بجوا تضرف ثحيارة دلإوالسياسة بين ا مكل تقسي تفضر

 بالطم وبل هم، لعاا وظفلما دحيا نع ثيدللح سبيلعليه لا ومي ولعمع ااطلقل افيها عما
 دعتماا ذمنو الجزائرأن  كلى، ذرلأخت ااعاطلقل اعما رفها كسائادهرة وأو لثا تجاهام زلالت

فيه  دور  بالحزبص خا قملح نامجلبرا قفرا  1سبلاطر نامجرلى بة ادولعباو  دحاولا الحزب
كة رح نم ريرلتحاجبهة  بموجبه تحولترة و ثو لا ةديضة لقيارلعا الخطوط نع يثدالح
متابعتها لمهمتها رة و و لثا سيرار رستمن ابغية ضما كلو ذسياسي ب زلى حامة مسلحة ومقا
ية رولثى اولقلجميع السياسية و اجية ولودلأية ادحولا ءجل بناأ نم الحزبا ذه سسيتأء جاو 

 مسربم قايمقراطي ود ميظكتنزب الح نع قلملحث ادليتح، 2المجتمع الجزائري يضمها التي 
للجماهير جيهي ولتي و اولترباه وردو لة ودلبات الحزب علاقا ميظيضة لتنرلعالخطوط ا

 لشعبية.ا

لى ق ارطتب و زفصلا كاملا للح صخص 1963مستقلة ر للجزائر و ستدور أول دبصو   
 23ة دلماالائعي طلبالحزب اصفه ة الحزب وودوحعلى  صنإذ ه طنشاور الحزب ودم و ومفه
و نية طولالجمعية العمل  بقارمط الحكومة ونشاة دقياو لعامة للأمة السياسة ا ددمحنه و بأ

                                                        
 الجزائر.1962جوان . 07إلى  27مؤتمر طرابلس انعقد في الفترة الممتدة من  .1
 159، .ص، 2002الجزائر ، الطبعة الأولى، دار الريحانة، النظام الدستوري الجزائري، العيفا اويحي .2
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رة ولثاف ادهأ تحقيقهي ب وزلأساسية للحالمهمة الى ر اشاأكما  24ة دلماالحكومة ا
 .كيةالاشترء ابناو طيةاريمقدال

 صنر إذ وستدلابه ء ما جا نعو لم يخرج  ديديأت بج مفل 1964لسنة ق الجزائر ما ميثاأ  
ي دبتحح و وضوفي  ميتان عليه  دحاولر الحزب اختيا"إن اسة على ما يلي: دلسااته رفي فق

 لاجتماعية".اكيباته رتوفه ادهأعلى كافة  درت دق التيض ولغمت و الملابسال اشكاألة كل زالإ

ية ولأوعلى  دكأنفا آليها ر إلمشائ ادلمباا سنفتبنى  1976لسنة ق الوطني لميثاأن اكما   
لسياسي م ااظلنم اولة على: "يقودلان الحزب واوعنتحت منه ب الثاني لباافي  صنالحزب إذ 

جل أ نيمه مظتنو بلشعة ادلائعية لقياطلة اولقا وهلحزب فاة الحزب ". دوحعلى الجزائر في 
في رة ولثليل اد وهو للمجتمع ة المسيرة ولقرة و اولثاليل دنه يشكل رة، اولثاف ادها دتجسي

و إن  دلبلااقبة سياسة ارمو جيه وتة الحزب دلى قياوتت..."طلتنشيو ا طيطلتخة ادلقيامجال ا
لة ودلافي  دلعقالحل و ا زكارم دتسن دلسياسية للبلاة ادلقياة ادحوفي ة دالمجس دلبلاة ادقيا

لى مناضليه كما إلة ودلالسياسية في الية وؤلمسا بمناص دبينما تسنة الحزب دقياء عضاألى إ
م لعااع اللاقتر دحاولف الحزب اطر نمم دلة تقودلالمنتخبة في ت اللهيئات لترشيحااأن 

 نيذلا مهعن طريق المناضلين إذ أنهم خل ادلا نماء وسارة دلإاعلى الحزب  رثؤيويجب أن 
 1على مختلف مستوياتهم التنظيمية.ة هيئاته طساوبارة أو دلإالية في وؤلمسا بمناصن و لويت

أ دمبة لفترا كفي تل مئاولقا دادعإ ولترشيح  د حاوللحزب اص اختصاالتالي يعتبر و با  
نة ولأقل مضماسيسا على تألانتخابية ت اكالاولجميع اقابته على رفضلا لم اظلناساسيا في أ
 مئاوضع قوبم ويقع، فالحزب وضولمبالمتعلقة انية ولقانص اولنصر واوستدلاقبل  نم

لقمة الى ة إدمن القاعحل متتالية ارملنيابية عبر و الائية ولو اية دلبلبات اللانتخاالمترشحين 
ر اطإلنهائية في الانتخابية ا مئاولقا طلى ضبوتتالتي لسياسة ة ادللقياالأخيرة لكلمة ا دوتعو

                                                        
 166،.165، ص، 2004، الجزائر، الطبعة الثانية، دار العثمانية للنشر و التوزيع، توري الجزائريالنظام الدس، العيفا اويحي .1
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ت الرسمية لآلياوراء افي ما وقع اولانتخابية في اكل عملية بمناسبة تنشأ التي نية طولاللجنة ا
، زكرلمى ادلى ولأقذ اولنفوي اذلائي لولى اولمستالفصل على ل اولقن اكار المرشحين لاختيا

ن كا وإنماص و لنصبمقتضى اعليه  وكما ه دحولأالفاعل ا نيكان الحزب لم  كلمعنى ذ
 . لأكثرها وزنا نيك لمن لأحياا نم كثيرفي ى و رخاف أطرأ جملة نفا مطر

ة ددو المحلانتخابية العملية اعلى اف رنتخابية مكلفة لإشارة ادإ دوجو نم مغرلاعلى   
ارة دلإاتنظيم نلمتضما 1965أوت  11في رخ ؤلما 65-201 مقم روسرلمبموجب ا

م وسرلماها رخأ 68و  66اتوسن  1ت يلادتعة دخضع لعوالذي خلية ادلزارة اوية بزكرلما
زارة وية بزكرلمارة ادلإا تنظيمة دعاإ نلمتضما 1976ي رفيف 20في رخ ؤلما 39-76

لعامة ون اؤلشا ميظلعامة لتناية ريدلماتشكيل  رعشالثانية ته دفي ما ددحي ذلو اخلية ادلا
و عية رفيات ريدمث لى ثلاإ تقسمبات والتي لانتخااية ريدمتنظيم ضمنها  نمو صلتلخيوا
 لسيطرة، قعاولا رمأعلى  ذلك دتجسي ميتلم نه الا إية ريدكل مص ختصات مجال اددح

يمها ثلاثي ظعلى تن طريسيبات لانتخاافعملية ، لسياسيةالحياة امناحي جميع على الحزب 
ة كمسير لاولالممثلة في ارة ادلا، اسياسيء اطكغالوطني  ريرلتحاجبهة ب زح نمن ومك

ور البطولي دلها ال تكانومخابرات الجيش التي  نلأمة ازمة لأجهرلصااقابة رلاري، تحت ادإ
جهة اولا مغنها ربشأار رلقو إتخاذ الانتخابية ككل العملية ت و تأطير الترشيحااقبة ارفي م

 رلمباشو المحلية لتسيير اية زكرلماهياكله و ه ومناضليخصص ي ذلب ازللح .حةولممنا
 صخصائة دبعة لفتراه ذلسياسي في هم ااظلنز امتاا دقو  2ت لها.لترشيحار احتكاو اللعملية 

 :ضحها فيما يليون

                                                        
 -15رقم المرسوم ،الداخلية لوزارة المركزية الإدارة تنظيم بإعادة قالمتعل 1966أوت  05المؤرخ في  66-238المرسوم  .1

 بإعادة قالمتعل 1966اوت  05المؤرخ في  66-238المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم  ،1968 جانفي 23 في المؤرخ 68
 .الداخلية لوزارة المركزية الإدارة تنظيم

الانتخابات التشريعية الجزائرية ، الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية، . عبد الناصر جابي آخرون2
، الطبعة الأولى، مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، ركز دراسات الوحدة العربيةم، انتخابات استقلاار أم ركود

  62ص .، بيروت، 2009
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 لسياسة ا ديدتح الأخير هذالى ويت ثحي الحزب:قبل  نقبة مارمو ة طلة منشودلا
س رما ك هذاتها، و سساؤمط نشا بقاريوجه ويو الدولةعمل  دد، يحلعامة للأمةا

قبة ارموة طمنش دلبلالتسيير اسيلة و الدولة"فيه: ء جا الذي 1964ق ميثابموجب 
 1976ر وستد ذلك دكأكما ل" لفعاوا ملمنسجسيرها ا نيضم الذيالحزب قبل  نم

  1 داومة ديمها في عظتنو السلطةان: وعنب الثاني تحت لباافي ل الحزب وحكامه ح
ب زلسياسية للحة ادلقياة ادحوفي  دلبلاة ادقيا دفيها: "تتجسء جا التي 98ة دلماامنها و

لعامة السياسة ا دجوت التيهي  الحزبة دقيان فإة دحولا هذهر اطإفي ، وللدولةو 
 2. 1986ق ميثا بموجب رلفكا هذا دكما جس". دللبلا

 ة الحزب فترء ثناالجزائري ألسياسي ا النظامن كا لحزب:لسياسي ا التنظيمط تباار
ثيقا و اطتباارة كلها طتبرمالحكومية و غير الحكومية، مة وظلمنا نمن ويتك دحاولا

نه أكما ة، ددلمتعت اسساؤلمه ادلهفع ادلواللمجتمع ة المحركة ولقا ديع الذيللحزب 
 بلمناص، و يمنح ادحواسياسي ر اطا نها ضمطنشا قتناسو  طبارت نعول ؤلمسا

ت يماظلتنالى كافة الإضافة الحزب في  نيلمناضلين بارزلسياسي اابع طلذات ا
 3تها. دقياء نتقاوانية طولا

 لسياسي في ا النظاملحزب تميز لسياسي ا التنظيمط تباارلى إضافة إ ة:دلقياة ادحو
ج مادلانافي  ظما يلاح وه، والدولةة بين الحزب و دلقياة ادحوبالحزبية ية دلأحاة افتر

م لعاالأمين ا تقولذات افي  وهالجمهورية  سئيرف السلطةم رقمة هى وعلى مست
و القانوني و جميع لسياسي ا التنظيمفيها بما  الدولةة زجهأ تصبحألتالي ب و زللح

                                                        
 1976من دستور . 97، 1/95، 94المواد:  .1
في مجمل حديثه عن الحزب في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان المؤسسات الوطنية ما يلي: "إن  1986نص ميثاق  .2

حزب جبهة التحرير الوطني حزب طلائعي... وفي هذا الاطار تتولى قيادة الحزب توجيه سياسة البلاد و مراقبتها... تعمل أجهزة 
 ".الحزب سياسة قالدولة على تطبي

 ،ص ،1988،المطبوعات الجامعية، ديوان، الجزائر، الثانيء الجز، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، . سعيد بوشعير3
.307  
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 الدولةالحزب و سلبا على عمل  رثمما أ دحوا صشخارة دخاضعة لإ الدولةت سساؤم
 ضبعل خلا نم ارةدلإوا بين الحزبلعلاقة ت ادكتأكما  1 ةدمقي تصبحن الهيئات ألا
"يجب نه: أعلى  21ته دمام حكاأفي ء جا الذي 85-59م و سرلماعلى  2 مسيارلما

ءة و بكفاان يساهموا  معليهو يجب  الدولةمة الحزب و دا بخومزيلتل أن لعمااعلى 
حتى لسياسي ا النظام بالطلسياسية كما ة ادلقيااها رتباشل التي لأعماافعالية في 

لائعيا ط مهوردن وليكمصالحها  نعفاع دو للكية اشترلارة اولثام تجاه ازلالتة لقضاا
اف الحزب رشتحت إية اردلإو السياسية ا السلطةة دحفتأثير و قعلى ما سبءا بناو

كة في رلمشاأ ادضه لمبرفو لسياسية ارات ارلقإتخاذ اية في زكرلمأ ادمب دعتما الذي
 ببل غل يةدحيان وتكيمكن ان لا الجزائر لعامة في ارة ادلإاجعل  3ية اردلإالحياة ا
 بفحسالحكومة  رمام أواحترا سليالموظفين على  مما حت وهولسياسي اابع طلاعليها 

 نشاطتها. دبرامجها و تأييفي الإنخراط  مبل عليه

 الثنائية الحزبية دارة الانتخابية في ظل عهدالمطلب الثاني: الإ

 قثيط وتباار في، ديدلشار ارلاستقا عدم نحالة مة لفترا هذهالإنتخابي إبان  النظام دشه  
ة قع فتراولافي  كتل تكان، سساتهؤمالجزائري و  النظامفه رع الذيار رلاستقام ادنعامع 

لسياسي اضعها ت وبتقلبا، بهتميزت ما جملة في ، تميزت بيرلقالجزائر اماضي  نخاصة م
 لتالية:ط النقااليه في رة الإشايمكن ا الذيو  ذلكم حين لعاا

                                                        
مذكرة ماجستير ، 1989-1997الحياد السياسي للجهاز الإداري الجزائري بعد إقرار التعددية الحزبية ، رداوي عبد المالك .1

، 2003-2004السنة الجامعية ، الجزائر، كلية العلوم السياسية و الاعلام، جامعة الجزائر، فرع التنظيم السياسي و الإدارة
 57ص..

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات ، 1985فيفري  18مؤرخ في ال 85-59المرسوم  .2
 1985مارس . 24مؤرخ في  13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد ، العمومية

  81ص .، 2001، مطبعة الحديقة للفنون المطبعية، . محفوظ لشعب. التجزئة الدستورية في الجزائر3
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اب زحن أوقان، و1989 ريافي فبري ددتعر وستد نعيا ناتجا ددلسياسي تعر ااطلان اكا .1
ضع ذاتها و ثمة ولسنة ا نم طسغسأ 7و 5لي في اولتاعلى را دصي ددتعبات نتخاو ا
 .ةديازمت دادعبأسياسية اب زحم أفي قياي تمثل ددتعاني دمي
 نم يعين، جمهورية سئيو ر بينيا مجلسو  محلية و مجالسية دحات أسساؤم هماك .2

 .الوطني ريرلتحاجبهة 
 جمهورية سئيو ر مجلس وطني محافظ بينمنقسمة على نفسها  تكان الدولةت سساؤم .3

 .تلإصلاحاا تجاهفع دي
اء رجت وإسساؤلما ديدبتج بالطتذـ، لإسلامية للإنقاا الجبهةها اوقأية وضة قرمعا .4

 توفيرو  تقولا بلكس كشون د نم ددلتربااك ذنآ تميز السلطةقف ومرا ووف باتلانتخاا
 لمقبلة.ا باتلانتخاز و ملائمة للف تحسبها تكان التيوف رظلا

سعا ا وازحي قبطسي الذيلسياسي ا النظاممعه بات و لانتخاع اوضوم ذخق ألسياا هذافي   
أن يقوم قع ولمتن اكاتماما قي طمننحو على اك، وذنآ رئادلالسياسي اع ارلصا نللغاية م

على لمجال ا هذافي قوانين  نله مديعأو ما سيضعه ل خلا نلعمل مي بادلأحان البرلماا
بات لانتخان اوقانل دع، إذ فعلاث دما ح وه،  و السلطةفي إبقائه لكفيلة بوط ارلشاضع و

مجلسا نفسه  دلمشهن اكاة رفي كل م 1989-1991ة قصيرة ))فترل خلاث مرات ثلا
و بخاصة ضة رلمعاز و اولفاله  نيضمف ونه سأ ديعتقبما له ديعو النظاميضعه يا ونيابيا جه

ر ساال ولمنا هذاعلى وساسه أعلى بات لانتخااقلة رتسعى لعو  ذلكعلى ، تحتج لإسلاميةا
 .1991نهاية في ر الإنتخابي لمسااقف أن أولى الجزائري إلسياسي ن الشأا

ن كا، لسياسيةاجهة ولا نم، 1989أوت  7في ول لأي اددلتعبات الانتخان اوقانر دص  
لانتخابية رات اتشالاسأن: "تجري اعلى ر رلثانية مكاته دفي ما صلنق الاطلااما فيه على  مهأ

على ء بناإزاء المترشحين" و دبالحياما رما صاازلتانها اوعم أزيلتارة التي دلإالية وؤمستحت 
ى وعلى مستاك ذنآ دلبلااته دشه الذيلسياسي ح الانفتااجة وم تفقت التي رايلادلتعا
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ص ولنصى او على مستت صلاحاى إرلأخالانتخابية هي ارة ادلإا تفرنية عولقانص اولنصا
لها كل ولمو الجهة امهامها تها و ختصاصاا ددحي ذتنفيم وسرمبموجب يمها ظتنل خلا نم
 .لانتخابيةالعملية ارة ادإ

، 1991جانفي  19في رخ ؤلم، ا91-01 مقي رذلتنفيم اوسرلمس بموجب ار ما ك وهو  
م و سرلمبموجب الغي ا الذي ملمتمالمحلية ا الجماعاتو خلية ادلا ريت وزصلاحيا دديح الذي

و خلية ادلا ريت وزصلاحيا دديح الذي 1994أوت 10في رخ ؤلما 94-274ي ذلتنفيا
م وسرلمالى الإضافة ل ولمفعري السااري و ادلإح الإصلاو البيئة الجماعات المحلية و ا

ية في زكرلمارة ادلإاتنظيم  نلمتضما 1994اوت  10في رخ ؤلما 94-248ي ذلتنفيا
1 اري.دلإح الإصلاوالبيئة و الجماعات المحلية و اخلية ادلوزارة ا

                                                        
يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة و الإصلاح  1994أوت  10المؤرخ في  94-247تنفيذي مرسوم  .1

 1994أوت . 21المؤرخ في  53الإداري الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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 ارة الانتخابيةدالمبحث الأول: تكاليف الإ
 ميزانية الانتخابات داد: إع01المطلب 

فاع، دمات وطنية مثل الدإن العمليات الانتخابية مكلفة فهي تنافس في قضية تمويلها مع خ  
ات سياسية ملموسة بشكل أكبر، و تختلف دالصحة والتربية لكنها توفر للحكومات عائ

ورة الانتخابية، ومن دارة الانتخابية من ناحية التمويل حسب اختلاف مراحل الداحتياجات الإ
ة الزمنية دارة الانتخابية المتبع والإجراءات المعمول بها و المدثرة في ذلك نظام الإالعوامل المؤ 

مات دوخ دارة الانتخابية باقتناء موادبين العمليات الانتخابية و في كثير من الأحيان تهتم الإ
 دامها من طرف الموظفين وقدعالية التكلفة كالأجهزة الالكترونية غالية الثمن ولا يتم استخ

انطباع  بانها لا تخضع لذات  دارة عن السلطة التنفيذية الى توليدي استقلال بعض الإدؤ ي
 .وسائل وإجراءات الرقابة التي تخضع لها المؤسسات العامة

ات دية الكبيرة وكذلك المساعدات المادارات الانتخابية على المساعدت الكثير من الإداعتم  
يثة دمسائل هامة تتعلق في تمويل وسائل التكنولوجيا الحارة الانتخابية دواجهت الإ دالفنية وق

الأصوات، كوسائل  دالمكلفة خاصة تلك الوسائل المتعلقة بتسجيل الانتخابات والاقتراع وع
الاقتراع الالكترونية وفيما يتعلق بمسألة توفير محطات الاقتراع المتنقلة والتسهيلات الخاصة 

 .بالمناطق النائية

عملية الانتخابية في الميزانية أو التكاليف لتغطية الفعاليات لغرض تنظيم يتمثل تمويل ال  
وتنفيذ العمليات الانتخابية ويضيف مشروع كلفة التسجيل والانتخابات الممولة من قبل برامج 

ولية للنظم الانتخابية وتصنف التكاليف دة الإنمائي بالاشتراك مع المؤسسة الدالأمم المتح
 :ث فئاتالانتخابية ضمن ثلا
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  التكاليف الأساسية أو المباشرة وهي التكاليف المتصلة بشكل روتيني بتنظيم وتنفيذ
 .الانتخابات في جو انتخابي مستقر

 ى التكاليف المباشرة دالتكاليف الخاصة بنزاهة الانتخابات وهي تلك التكاليف التي تتع
العملية الانتخابية.  الةدوع دوغير المباشرة والتي تعتبر ضرورية لضمان ونزاهة وحيا

يمقراطية دليل المؤسسات للدارة الانتخابي، د)آلان وول وآخرون، اشكال الإ
 ص(2007والانتخابات، ترجمة أيمن أيوب بمساهمة بن علي الصاوي، 

 مات دالتكاليف الغير محصورة أو الغير مباشرة وتشمل التكاليف المتعلقة ببعض الخ
وتنظم  دلميزانيات العامة لمؤسسات أخرى تساعالانتخابية والتي يمكن فصلها عن ا

 .العمليات الانتخابية

 :ارة الانتخابيةدميزانية الإ دادهناك طريقتين رئيسيتين لإع

ات القائمة في الميزانية دالى الاعتما دها من خلال الاستنادادينص إع :الميزانية التراكمية .1
وهذه الوسيلة تتلاءم في الحالات المستقرة  ةديدير الميزانية الجديثها لتقدالسابقة والتي يتم تح

 .نسبيا
ات الموازنة دا، فلا تؤخذ اعتمادكل ميزانية على ح دادحيث يتم إع :ثةدالميزانية المستح .2

يم تلك الميزانية وبالتالي دالسابقة بعين الاعتبار مما يعني الانطلاق من نقطة الصفر لتق
ت الانتخابية بالخطة الاستراتيجية الموضوعة تتأثر تلك الطريقة بتغيير الظروف والاحتياجا

 .ارة الانتخابيةدللإ

ارة العملية الانتخابية وبالتالي دول التي انتهجت التسيير الحكومي في إدوتعتبر الجزائر من ال  
اخلية دالميزانية من صلاحيات الجهاز التنفيذي مخول للوزير الأول وزارة ال دادفان إع

ل حافظ الأختام ووزير الاتصال فرع أول تبنى على مجموعة دالعوالجماعات المحلية وزير 
 .من التكاليف الواجب إنفاقها
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 :على ما يلي دوتعتم

 ير العمليات الانتخابية التابع دالميزانية التراكمية قبل كل استحقاق سياسي يقوم م
والشؤون يرية الحريات العامة ديرية الفرعية للعمليات الانتخابية و المنتخبين، مدللم

القانونية، بناء على كل ما هو مخصص في الميزانيات السابقة التي تقوم بتسيير 
الاستحقاقات السياسية السابقة و بمراسلة الجهات المركزية الولائية بغية تسجيل 

يق دمة لا سيما الاحتياجات المتعلقة بصنادالاحتياجات المتعلقة بتسيير الانتخابات القا
يرية دأن يضبط الاحتياجات يقوم بإحالة ملف الاحتياجات الى م دبعالاقتراع، المعازل 

 .اخلية بغية ضبط العمليةدالميزانية و المحاسبة على مستوى وزارة ال
 مشروع التعليمة  داديرية المكلفة بتسيير الانتخابات من الناحية المالية بإعدتقوم الم

 .صة لحساب الأبوابات المخصدالوزارية المشتركة المتعلقة بتنفيذ الاعتما
 ات المخصصة لتنظيم وسير الانتخابات من طرف وزارة المالية والتي دتوزيع الاعتما

اخلية والجماعات المحلية عل الأبواب المعنية دتم تحويلها الى ميزانية تسيير وزارة ال
التي  ديرية العامة للمواصلات الوطنية وكذا الموادالخاص بالم37-05)الباب )

يرية الميزانية والمحاسبة على مستوى وزارة دالضرورة تقوم م ده الأبواب وعنتتضمنها هذ
 .اثداخلية بطلب إحدال

 سليم للعمليات  دة على مستوى الأبواب الخاصة بالانتخابات من أجل تقييديدج دموا
 .المرتبطة بسير العمليات الانتخابية

 المرتبطـة بسـير العمليـة الانتخابيـة  ار تعليمـة خاصـة بكيفيـات التـزام وتنفيـذ النفقـاتداصـ
اع الالتزامات المتعلقة بالنفقات دمـن طـرف وزارة الماليـة يتم فيها توضيح كل آجال إي

 1وكذا طرق تسويتها.

                                                        
 12-01من القانون العضوي  202المادة  .1
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 : صرف ميزانية مخصصة للعملية الانتخابية في الجزائر02المطلب 

 دة بعـدفعـة واحـدالانتخابيـة بالأمـوال لهـا ارة دالإ دان بمـدتقـوم الخزينـة العامـة في كثـير مـن البلـ
ارة شـؤونها الماليـة دارة الانتخابيـة باسـتقلالية إدإقـرار ميزانيتهـا مـن طـرف البرلمـان، وتتمتـع الإ
ارة الانتخابيـة دان يتم تمويل وصـرف ميزانيـة الإدوتمتلـك حسـاباتها الخاصـة بهــا وفي بعـض البل

 :ل الميزانيـة العامـة، وتصـرف الميزانيـة المخصصـة للعملية الانتخابية إلىمباشـرة مـن خـلا

 :الانتخابي دالانتخابية وتوفير العتا دالنفقات المخصصة لطباعة الموا . 1

بالإضـــافة يـــة الكفيلـــة بتنفيـــذ هـــذه العمليـــة دارة الانتخابيـــة تـــوفير الوســـائل المادمن مهـام الإ  
الى طباعـــة الوثائـــق الانتخابيـة المتمثلـة في بطاقـات النـاخبين وأوراق التصـويت ومحاضـر 

ي وهــذه الوثائــق تقــع دالفـرز، ومحاضـر تركيـز النتـائج وأوراق التنقـيط، محاضــر الإحصــاء البلــ
يريــة الفرعيــة للعمليات الانتخابية دلــة في الماخليــة ممثدارة المركزيــة بـوزارة الدعلــى عــاتق الإ

 .وتتحمل النفقات الخاصة بها

ولـــة النفقــات الخاصـــة بمراجعــة القـــوائم الانتخابيــة وبطاقـــات النــاخبين والنفقـــات دوتتحمــل ال  
يــة، وتتحمــل أيضــا تــوفير الناجمــة عـــن تنظـــيم الانتخــابات بالإضــافة الى الوثائــق الانتخاب

الانتخــابي المتعلــق بالأقفــال، المعــازل، السـتائر، الأكيـاس القماشـية، الأختـام المتعلقـة  دالعتــا
رية، هذه الوسائل المتعلقة دبـــ )انتخـب( انتخـب الوكالـة، علـب الأختـام حـاملات البطاقـات الص

 .ارة المحلية من الباب المخصص لتنفيذ العمليـات الانتخابيةديرية الإديقع على عاتق م دبالعتا

 :النفقات المخصصة للتعويض الجزافي للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية. 2

نص المشرع لنفقات الحملة الانتخابية على امكانية تمويل الحملة الانتخابية عن طريق  
نصاف تمنح للمترشحين للانتخابات الرئاسية م على أساس الادولة تقدة محتملة من الدمساع
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ما يحرز دعن10ره %دالنفقات الحقيقية ق دو دعن طريق نسبة مئوية كتعويض جزافي في ح
من الأصوات 20المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة أو تساوي %

 دالحقيقية و ضمن الح المعبر عنها و يرفع هذا التعويض الى عشرين بالمائة من النفقات
بالنسبة للمترشح الذي تحصل على 30الأقصى المرخص به و ترفع نسبة التعويض الى %

  .من الأصوات المعبر عنها 20أكثر من %

 :صرف التعويض الجزافي للنفقات منها ددح دوق

 ستوري عن النتائج داعلان المجلس ال دلا يتم صرف التعويض الجزافي للنفقات الا بع
 .يةالنهائ

 أن يقوم المترشح لرئاسة الجمهورية  دلا يمكن صرف التعويض الجزافي للنفقات الا بع
حساب حملة يتضمن مجموع  دادأو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية بإع

رها وطبيعتها على أن دات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدالإيرا
 1 ستوري.دى المجلس الدا لداسب خبير معتمم من قبل محديسلم هذا الحساب المق

  

                                                        
تنص: لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية ستين التي  12-01من القانون العضوي  205المادة  .1

 مليون دينار.
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 ارة الانتخابية بشركائهادعلاقة الا :ثانيحث البالم

و المجموعات و التنظيمات التي لها اهتمام  دارة الانتخابية في الأفراديتمثل شركاء الإ
ارة الانتخابية القيام بمشاورات حتى تتمكن من دارة فيجب على الإدومصلحة في عمل تلك الإ

ارة الانتخابية داستيعاب البيئة التي تعمل فيها ولها، ومعرفة ما ينتظره الشركاء منها وبما أن الإ
لمباشرة  دسنال دا الى القانون الذي يعتهتخضع في تصرفا دظومة الحكم السائجزء من من

 ة معدأن تنتج علاقات جي دمع أي هيئة كما أنه بمباشرة تصرفاته لا ب تااعمالها و لحل نزاع
ارة الانتخابية دجميع شركائها من يتسنى لها التحكم في العملية الانتخابية و يصنف شركاء الإ

    نويون.  ثاشركاء رئيسيون و شركاء 

 علاقتها بالشركاء الرئيسيون و الثانويون  المطلب الأول:

 علاقتها بالشركاء الرئيسيون  الفرع الأول:

 .الأحزاب السياسية والمرشحون  :أولا  

م  ارة أخذ اهتمادسيون يجب على الإتعتبر الأحزاب السياسية والمرشحون شركاء اسا
هذا الأمر الذي جعل  توفعاليا اتقيامهم بتصميم وتنفيذ سياس در عنومصالحهم بعين الاعتبا

عم شركائها في العملية الانتخابية وفي الحالات التي يتم فيها دمن الصعب عليها استقطاب 
 .ارة الانتخابيةدالأحزاب السياسية كأعضاء كاملي الحقوق في الإ تعيين ممثلين عن

سياسة  دارة الانتخابية التي تعتمدتتعزز ثقة الأحزاب السياسية و المترشحين في الإ
الة، د، و عدتقوم على الانفتاح  نحوهم وعلى معاملة كافة الأحزاب و المترشحين حترام، و حيا

ية و مساواة دفمن الضروري أن تشعر الأحزاب بحيا اتهمرحخذ بعين الاعتبار آرائهم و مقتو 
  ز.ون تمييدها فرص متكافئة ارة الانتخابية مع الجميع و توفر لدالإ
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ا تحسين العلاقة لأحزاب السياسية  وذلك نهارة من شأدورية التي تنظمها الإداللقاءات ال
رات الاستطلاعية لمراكز ايات و الفعاليات التي تنظمها والز عوة ممثليها لحضور النشاطدب

تسجيل الناخبين، و اشراكهم في فعاليات التوعية الانتخابية وتنظيم اللقاءات الصحفية وبصفة 
اف الاستراتيجية دفي عملية وضع الأه ةالسياسية شركاء  رئيسيون من المهم استشار الأحزاب 

 ائها.    دارة وتقييم آدللإ

 .ارة الانتخابيةدموظفو الإ :ثانيا  

ها، سواء الموظفين دالبشرية في أي مؤسسة العنصر الرئيسي لوجو  دتمثل الموار 
ة الانتخابية من بذل كافة ار دللإ دعمل لذلك لاب دائمين و المؤقتين و العاملين بموجب عقو دال

كي لا تفشل في تنفيذ العملية  تحة  موظفيها و الاستجابة لتطلعاللمحافظة على مصل دالجهو 
افشال كافة برامجها  ئهادارة  ومبادلموالين لتلك الإح اذ يمكن للموظفين غير االانتخابية بنجا

و عليه لا يجب عليها أن تفترض الولاء في موظفيها فيجب عليها معاملة كافة موظفيها 
او مجموعة و تشجيعهم على العمل  دأي فر  دبصراحة واحترام ونبذ كافة اشكال التمييز ض

 ت وفير بيئة امنة أهم و أخذ طموحالة و تدبروح التعاون و كفريق  متماسك و بثقة متبا
م و الارتقاء المهني بعين الاعتبار ومنحهم فرص متكافئة و تشجيعهم على العمل دفي التق
 1.بمهنية

 .السلطة التنفيذية :ثالثا  

ارة الانتخابية تعزيز دالأجهزة الحساسة يستوجب على الإ ديعتبر الجهاز التنفيذي أح
ة ما تكون مسؤولة عما يتعلق دعلاقات مع السلطة التنفيذية فالخزينة العامة أو وزارة المالية عا

تحتاج  دى الوزارات وقدة ما يكون العمل ضمن نطاق احدبميزانية المؤسسة الانتخابية و عا

                                                        
  :تم تصفح الموقع بتاريخ  ACCE lectoral konomleage.network.ارة الانتخابية بشركائها في العملية الانتخابيةدلاقة الإ 1.
   .2021مارس  20
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في كثير من  دالتي تقوم بتنفيذ العمليات الانتخابية و تعتم لعلاقات وثيقة مع السلطة المحلية
ة التي توفرها لها مختلف الوزارات على المستوى الوطني او دمات المساندالأحيان على الخ

على غرار النقل و المهام اللوجستية الأخرى  تى السلطات المحلية لتنفيذ عملياعلى مستو 
ارة الانتخابية الحكومية الى قوى الأمن دا تحتاج الإكم كالمواقع المخصصة لمراكز الاقتراع،

يات الانتخابية ويحب مات القوات المسلحة للسهر على مين العملدوفي بعض الأحيان خ
التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية من خلال اطلاع  كافة الوزارات و  ياتتحسين مستو 

ات دمات و المساعدائم معها حول الخد، والتشاور التلى نشاطاوائر الحكومية المعنية عدال
وائر دمع ال دارة الانتخابية على تحقيق تنسيق جيدتتطلبها ومن الضروري أن تعمل الإ دالتي ق

 1و يصرف الأموال المخصصة لها . تقيق مشاريع ميزانيادالمختصة بت الحكومية

 .السلطة التشريعية :رابعا  

التنسيق مع السلطة التشريعية، يضطلع  البرلمان ارة الانتخابية للتواصل و دتحتاج الإ
قيق الحسادبمهمة إقرار القوانين، وقوانين الانتخاب، ويتمتع بصلاحية إقرار الميزانية العامة و ت

ارة دارة الانتخابية لذلك فان العلاقة بين الإدت الخاصة لإ ت و الميزانيات و الحسا 
يم مشاريع ميزانيتها و تقاريرها أمام ديضمن لها تق الانتخابية و السلطة التشريعية من شأنه أن

   .اتهو احتياجاتها مؤسسة تتفهم نشاطا

 .المؤسسات القضائية :خامسا  

تحتاج  دارة الانتخابية فقدتتفاعل الكثير من مؤسسات الجهاز القضائي مع نشاطات الإ
جرائم الانتخابية بامات المتعلقة ز لعام للتحقيق في بعض الااعاء دمات الشرطة و الادارة لخدالإ

تخضع  دخلها، و قدعي تدارية في أي قضية تستدوكذلك للمثول أمام أية محاكم جنائية أو ا
 دنية،  كما قدالمقاضاة الم و موظفيها للملاحقة القضائية و المؤسسة الانتخابية وأعضائها
                                                        

 .  230آلان وول و آخرون، المرجع السابق، ص  1.
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المختصة،  وتعتبر  أمام المحاكم نتخابية للطعنتتعرض سياسات وممارسات المؤسسة الا
ارة الانتخابية في تعاملها مع السلطات و المؤسسات القضائية  أمرا مهما دمهنية و تعاون الإ

 .ادج

 .وليون دت والمراقبون المحليون والبامشرفوا الانتخا :سا  دسا

خل في العملية ديعتبر المشرفون على العملية الانتخابية الذين يتمتعون بصلاحية الت
جب ور هام في العملية الانتخابية، لذلك يدوليون لهم دالمراقبون المحليون و ال الانتخابية و

المشرفين و المراقبين و اتخاذ كافة  دإجراءات مبسطة لاعتما ارة الانتخابية اتباعدعلى الا
الأحزاب  ممثلين عن ارة الانتخابيةدعو الإدأن ت دالإجراءات لتنفيذ ذلك بكفاءة، ومن المعتا

ين ريبية خاصة لمراقبين ليتسنى للمثلدني لحضور لقاءات تدمنظمات المجتمع الم السياسية و
  1.تباارة الانتخابية للانتخادهزية الإحول جا تاطلاع المراقبين على انطباعا

 .وسائل الاعلام :سابعا  

يمكن لوسائل الاعلام بمختلف أنواعها المطبوعة و الالكترونية، خاصة و عامة، أن 
ف اطلاع و علم الجمهور على مهامها و نشاطادارة الانتخابية و ذلك دللإتشكل حليفا 

ور هام دت فالإعلام بايمقراطية و الانتخادا وتوعية الناخبين حول المسائل المتعلقة ل 
استراتيجية إعلامية لتعزيز التواصل  دارة الانتخابية الى اعتمادومضاعف لذلك تحتاج الإ

الإيجابي مع وسائل الاعلام و التحقق من الحصول على معلومات انتخابية صحيحة وإذ لم 
تواجه خطر نشر  دالى الشفافية مع وسائل الاعلام ق دارة الانتخابية علاقات تستندالإ دتعتم

  .يتهااقدقيقة و الصحيحة و هذا من شأنه تفويض مصدالمعلومات غير ال

                                                        
 .  81بن لطرش البشير، المرجع السابق.ص  1
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الرئيسين العاملين  دالافرا ديدارة الانتخابية، تحدو تتضمن الاستراتيجية الإعلامية للإ
 دارة الانتخابية، واعتمادفي وسائل الاعلام الذين يمكنهم نشر المعلومات المتعلقة بنشاطات الإ

 تهاياول زمني لفعالدج دادرة في توفير المعلومات لوسائل الاعلام، وإعدالشفافية و المبا
ارة الانتخابية دسم الإبإث رسمي دتوفير المعلومات و  كذلك تعيين متح دالإعلامية و لمواعي

ارة الانتخابية بوسائل دهم في تنظيم علاقة الإاة التي تسددومن الفعاليات و النشاطات المح
  :الاعلام منها

 .ريبية للصحفييندة في تنظيم البرامج التدالمساع -
 .الانتخابية مجا لوسائل الاعلامت ناتوفير البيا -

 .نيدمنظمات المجتمع الم :ثامنا  

ارة المحلية، الناشطة في  مجالات التطوير دني بنشاطات الإدتم منظمات المجتمع الم
ارة المحلية ديمقراطي و حقوق المرأة و الإصلاح القانوني، و حقوق الانسان كما يمكن للإدال

ؤلاء الشركاء لتنفيذ بعض هني استعانة دالمجتمع المبناء علاقات إيجابية مع منظمات 
ت المؤقتين، أو تنفيذ برامج التوعية و نشر باريب موظفي الانتخادتخابية، مثل تالفعاليات الان
 المعلومات. 

 .علاقتها بشركاء الثانويون  :ثانيالفرع ال

 .ون دالمور  :أولا  

مثل الوسائل التكنولوجية، و الأجهزة   دارة الانتخابية لموادالإ دون بمدور المور ديتلخص 
مات الاستشارية، و النظافة دمات المختلفة مثل الخدالانتخابية، و الخ دووسائل النقل و الموا

ون سيتأثر ذلك سلبا على عملها، دارة الانتخابية لمر دو الأمن و النقل و إذ لم تكن علاقة الإ
ن يجب التعامل معها بشفافية و مهنية و و دة مع المور دا و لتحقيق علاقة جي وعرقلة نشاطا
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مات، واطلاعهم على القيم دو الخ دالموا دبتوري اتلهم للتعبير عن اهتمام اتهمعو د كفاءة في
 1.ارة،  كالمهنية والنزاهةدا الإبهالتي تلتزم 

 .عموم الموطنين بشكل عام :ثانيا  

تعمل على تعزيز قيم ارة المحلية بصفتها مؤسسة دشركاء الإ ديعتبر المواطنون أح
ا و احترام تهيمقراطية في اخذ قرارادال دو تضطلع بمسؤولية اعتما ديمقراطية و الحكم الراشدال

ة القانون و الامتناع عن أية ممارسات إكراهية و النزاهة و الشفافية و الانفتاح نحو كافة دسيا
   .ون تمييزدالمجموعات الاجتماعية 

 .وليةدو الالشبكات الإقليمية  :ثالثا  

ارة الانتخابية شركاء لا ينتمون الى محيطها المباشر، إلا أن لهم ثير على دتملك الإ
ولية و مع مرور الزمن تعاظمت هذه العلاقة دسياستها و برامجها فلها ارتباطات لمنظومة ال

 فتح دات الانتخابية، ولقدولية في مجالات تعزيز والمساعدنتيجة لتكثيف علاقات التعاون ال
ة تمكنها من ديدارة الانتخابية آفاق جدولية أمام  إدال  قيام الشبكات الانتخابية الإقليمية و 

لة و دالمتبا راسيةدلعمل، و تنظيم البعثات الوات و ورش اداللقاءات و الن دة من عقدالاستفا
في تنفيذ ل المعلومات و دارات الانتخابية فرصا للشراكة في تبادتوفير الشبكات الإقليمية للإ

 لة فيما بينها.  دعمليات المتابعة و التقييم المتبا

  ارة الانتخابية دتقييم الإ :ثانيالمطلب ال

ارة الانتخابية و محاسبة المسؤولين على كافة أعمالهم و ضرورة ديتم تقييم عمل الإ
معايير يمها لشركائهم في العملية الانتخابية و تقييم اذ ما كانت أعمالهم مطابقة مع الدتق

ارة الانتخابية توفير دأ محاسبة الإدماتية  ويتطلب مبدالقانونية و الأخلاقية  والمالية و الخ
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التي اتخذ  دائها و الموار دمعلومات شاملة للجمهور حول سياستها و النتائج الناجمة عنها و آ
  .منها

    ارةدئ الإدتعزيز مباأ الشفافية و دمبا تحقيق نهارة الانتخابية من شأدهذه المحاسبة للإو 
ارة مسؤولة دنفيذية. فالإة ثقة الجمهور و شركائها مثل الأحزاب السياسية و السلطة التدياو ز 

قبل كل شيء أمام شركائها، و تتمثل مسؤوليتها ضمن ثلاث أشكال وهي الاستشارة  أولا  و
و المسؤولية  تفعاليا تقارير سنوية عن كافة داداء و ذلك من خلال اعدوالتواصل و مسؤولية الأ

 ات.افة فعاليالتقارير السنوية عن ك دادالمالية و ذلك من خلال اع

   :ارة الانتخابية من خلال أربع طرق وهيدوتتم مراقبة و محاسبة عمل الإ
 .اريةدرقابة إ -
 .رقابة سياسية -
 .رقابة تشريعية -
 رقابة قضائية.   -

 ارية.دالرقابة الإ الفرع الأول:

ارة  المركزية دارية فيما بينها كرقابة الإدارية في الأجهزة و الهيئات الإدالإتتمثل الرقابة 
ا و أعمالها للبحث في تهارة على تصرفادالإ المحلية وهي الرقابة التي تقوم ارةدعلى الإ

مشروعيتها فهي رقابة مشروعية من حيث موافقتها للقانون بمعناه العام و رقابة ملائمة من 
منظور آخر هي السلطة التي  ارة الى تحقيقه أودف الذي تسعى الإدلهاسبها مع احيث تن

تحقيق و حماية  ديحولها القانون لجهة معينة على اشخاص و أعمال الهيئة المحلية بقص
 1.ف السلطة المركزية من التنسيق فيما بين عمل السلطات اللامركزيةدتهالمصلحة العامة و 

                                                        
ارية، دنية و الإدالمتضمن قانون الإجراءات الم 09-08ارية طبقا للقانون دالصغير بعلي، الوسط في المنازعات الإ دمحم 1

 .26، ص.2009ار  العلوم للنشر والتوزيع، السنة د
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رقابة تلقائية و رقابة عن طريق تظلم  ذوي الشأن،  ارية شكلين همادخذ الرقابة الإتأو 
ا لفحص مشروعيتها تهما تقوم ببحث و مراجعة تصرفادلنسبة للرقابة التلقائية و تتحقق تلقائيا عن

أو  إلغاء   اتهالى تصحيح تصرفا دف المرجو منه فتعمدموافقتها للقانون و ملائمتها للهى دو م
رت القرار أو يمارسها الرئيس دموظف أو الجهة التي أصيمارس هذه الرقابة ال دو ق يلا  دتع
ارية على الهيئات دإ لأو الهيئة المركزية بمالها من وصسية عليه ئااري، بماله من سلطة ر دالإ

أعمال ارية أخرى مهمتها مراقبة ديئة إعلى تقارير لجنة أو ه اللامركزية،  كما تنص بناءا  
اري و لنسبة للرقابة عن دمشروعة أو ابلاغ الرئيس الإغير  تارة فتعمل على الغاء قرارادالإ

م ملائمته دم مشروعية تصرفها أو عدارة عدما تكتشف الإدطرق تظلم، فتمارس هذه الرقابة عن
ظلمات بحسب الأهمية التي م اليها من صاحب المصلحة و تختلف هذه التدنتيجة تظلم يق

تباعها قبل سلوك الطعن القضائي  دما يلزم الافرادعن نا  ع فتكون اجبارية أحياشر   المُ  لهايمنحها 
رت دم الى نفس الجهة التي أصديكون التظلم الذي ق دعوى الالغاء، و قدفيكون شرطا لقبول 

م ملائمته و تقوم دم مشروعيته أو عديله أو سحبه لعدالقرار و طلب منها الى الغائه أو تع
ي ما تشابه من دذ الإجراءات اللازمة لتفاى مشروعيته واتخادوفحص م دذلك لتأك دارة بعدالإ

   . عيوب

ر منه دم من صاحب المصلحة الى رئيس من صدسي هو النظام الذي يقئاوالنظام الر 
ارية خاصة يتم تشكيلها وفق شروط معنية فمهما تتوقع الرقابة دالقرار محل التظلم الى حملة إ

 .  دة الى الاستقلالية والحيادارية تظل فاقدالإ

 الرقابة السياسية. :ثانيفرع الال  

ارة الانتخابية بواسطة الرأي العام أو عن طريق الرقابة دتمارس الرقابة السياسية على الإ
اية الرقابة السياسية عن طريق الرأي العام لهذا النوع من الرقابة أثر لغ في تنظيم دالبرلمانية. ب

ة صور منها دخذ آلية هذه الرقابة عارة و منها التعسف في استعمال السلطة و دأعمال الإ
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ستور دور كبير في ضمان احترام الدفهو يساهم ب 1نيدة عن طريق مؤسسات المجتمع المالرقاب
 دم، و يعحرياته و دالأفرا ول و كذا حماية حقوق دفي تلك الو القوانين السارية المفعول 

تعزيز  -السلطة في سبيل اث التغيير السلمي و التفاهم الوطني مع دالأسلوب الأمثل في اح
 وبث الوعي فيه.   دفهي الكفيلة لارتقاء لفر  تهاعلى أصولها وآليا دتنشئة الأفرايمقراطية و دال

ورا فعالا ومهما في تعبئة دأما الرقابة عن طريق وسائل الاعلام فهذه الأخيرة تلعب 
وات التي تساهم في دو أقوال المفكرين و الصحف و الن باتالرأي العام الشعبي من خلال كتا

اطلاع الجماهير على المشاكل الأكثر الحاقا و التي يتعرض لها المجتمع و تكون مراقب 
   .جماعي لصالح الشعب

أما الرقابة عن طريق الأحزاب السياسية، تسعى الأحزاب السياسية الى تحقيق الاتصال 
لبرامجهم   دالافرا دييتأالا وهو السعي للحصول على  ورا أساسيا  دالجماهيري فهي تلعب 

 بتنفيذها اذا ما وصلت اليه السلطة.   دية و الاجتماعية التي تعدالسياسية و الاقتصا

 الرقابة البرلمانية. :ثالثالفرع ال  

الشكاوي  السلطة التنفيذية و ذلك عن طريق تتمثل في رقابة البرلمان على أعمال
ر من الوجاهة دعلى ق نهاالبرلمان أ ديج دالتي ق تهمو المتضمنة طلبا دفرامة من طرف الأدالمق

الوزراء بحق السؤال و الاستجواب أو سحب  واجهة السلطة التنفيذية ممثل فيعو الى مدمم ي
ستور و القوانين دالرقابة البرلمانية بما هو مرسوم في الشكل  ددقة من الوزراء كلهم و يتحالث

   :تنفيذية و تتمثل وسائل الرقابة فيالمنظمة لعلاقة السلطة التشريعية لسلطة ال

 الاستماع والاستجواب.   
 السؤال.   

                                                        
 .202بن لطرش البشير، مرجع سابق، ص  1
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 مناقشة بيان السياسة العامة.   
 لجنة التحقيق.   
 .مناقشة الميزانية 

 الرقابة القضائية. :رابعالفرع ال  

أ المشروعية من التصرف المطلق دة القانون وظهور مبدارة بفعل سيادتحولت الإ دلق
ارية الى خضوع هذه الأعمال الى سلطان دالمسؤولية في جميع أعمالها الإالذي لا  يرتب 

 :أ بخاصيتين هامتيندأ المشروعية ويتميز هذا المبدالقانون أو ما يعرف بمب

اف الصالح العام، بمعنى أن السلطة دارة العامة الخضوع التام للقانون واستهدإلزام الإ  :01
القانونية  دائرة القانون وأن تحترم القواعدا يجب أن تعمل ضمن تهممارستها لنشاطا دارية عندالإ

 ددا غير مشروعة يتوجب البطلان، لذا يجب أن تتضح و تتحتهوإلا اعتبرت جميع تصرفا
 .أ المشروعيةدولة كضمان فعال لتنفيذ مبداختصاصات كل سلطة في ال

ائها لوظيفتها دأ دارة عندرفات الإرة على رقابة أعمال و تصدالق دأ يتيح للأفرادان هذا المب  :02
أو المساس بمراكزهم القانونية والحاق  دالأفرا ياتنشاطها لحر  دما تتعرض عندخاصة عن

 1بهم. الضرر

ول الى المشروعية كلما كانت في حاجة ماسة الى بسط الرقابة دوعليه كلما اتجهت ال
أ المشروعية دليات تحقيقا لمبأهم الآ دالرقابة القضائية اح دعلى أعمال السلطة و لتالي تع

أ دارة العامة و اعتبارا إن مبدا في الرقابة القضائية على الإدول لم تتبع نظاما واحدلرغم من ال
ولة الخضوع للقانون و لتالي لا يجوز لأي سلطة دالمشروعية يفرض على كافة السلطات في ال

                                                        
كتوراه في الحقوق فرع القانون العام، جامعة  دارة العامة في الجزائر، أطروحة د، العلاقة بين السياسة و الإدالحمي دبن عيشة عب 1
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سبق و ضعها وفق الأوضاع و الشروط المقررة لذلك  دأن تزاول أي نشاط إلا بمقتضى قواع
 .ارة للقانون دخضوع الإ دو دإلا أن الفقه حول نطاق و ح

ارة فمنها خذ دول في الطريقة التي تنتهجها الرقابة القضائية على عمل الإدتختلف ال
خذ ي و منها من دلعاارة فيه الى القاضي ادمهمة رقابة الإ دالذي اسن دبنظام القضاء الموح

ور الى قاضي متخصص للفصل في منازعات دهذا ال دوج الذي يسندالمز  بنظام القضاء
 .ارةدالإ

 .دالنظام القضائي الموحأولا : 

ي و تكون ولاية المحاكم داري مستقل عن القضاء العادقضاء ا دم وجو ديتسم هذا النظام بع
كان  يا  كانت طبيعتها أ يا  ولاية  كاملة واختصاصها شامل لمختلف المنازعات القضائية أ

حيث   دا لنفس القاضي الذي يخضع له الافراتهارة في منازعادأطرافها و عليه تخضع الإ
ة دويتحقق بذلك وح ياها في مهمة الفصل في جميع القضادتستأثر السلطة القضائية و ح

 :ذا النظام ما يليبهة القانون ويترتب على الأخذ دالقضاء و القاضي ووح

ارة العامة و لتالي يستطيع القضاء دلى الرقابة السابقة الوقائية على أعمال الإع دالاعتما -
م للتصرفات القانونية للتحقق تهارية أو مباشر دارهم للقرارات الإدارة قبل اصدرقابة رجال الإ

 ى مشروعية هذه القرارات و تلك التصرفات.  دمن م
رة داء عمل و كذا القدالامتناع عن أارة العامة للقيام بعمل أو دار أوامر لرجال الإدإص -

   .يلهدر مع إمكانية تعدعلى إيقاف العمل الذي ص
مثول ممثليها أمام السلطة القضائية  دارة بعقوبة جنائية عندإمكانية الحكم على ممثلي الإ -

متى كانت تصرفام تشكل جريمة جنائية و الحكم عليهم لتعويض عن الأضرار الناشئة 
 .عن أعمالهم

 :ول التي أخذت ذا الأسلوب من الرقابة على ثلاث حجج هيدت الدتناس دوق
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الوضع الطبيعي الذي تستلزمه الاعتبارات العلمية و القانونية  دي تعدأن رقابة القاضي العا -
   .دها عن الأفرادلاستقلالها و بع دت الأفراياأكثر فعالية في ضمان حقوق و حر  دلما يع

ل بين السلطات القائمة على تخصص كل سلطة و ا الفصديتفق هذا الأسلوب مع مب -
   .ارةدها عن سلطات الإدبع

إلى تبسيط الإجراءات حيث يتم النظر في جميع  دي الأخذ سلوب القضاء الموحديؤ  -
   .ارة من المواطندمع تقريب الإ دارة و الأفرادون تفرقة بين الإدالقضا أمام المحاكم  

 .وجدنظام القضاء المز ثانيا : 

ي الذي دالقضاء العافي ظل هذا النظام لوظيفة القضائية الى جهتين فضائيتين  ديعه
عتبارها سلطة عمومية ارة لكن ليس دو الإ دالمنازعات التي تنشأ بين الأفرا يختص لنظر في

ارة دارية التي تكون الإداري الذي يختص لنظر في المنازعات ذات الطبيعة الإدو القضاء الإ
ف دوج يتسم تباع سياسة قضائية تستهدطرفا فيها بوصفها سلطة عامة فالنظام القضائي المز 

من جهة و بما ية دت الفر يااري بما يحفظ الحقوق والحر دتحقيق التوازن بين طرفي النزاع الإ
 ة من جهة أخرى يتسم القضاءيضمن حسن سير المرافق العامة لتحقيق المصلحة العام

عه من حلول لمواجهة التغييرات التي تطرا دمن خلال ما يبت دم التقييداري لمرونة و عدالإ
.على حركة المجتمع
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 :الخــاتمـــــــــــــــة

يثة تقوم على حق اختيار الشعب دولة حدالنظام الانتخابي الركيزة الأساسية في بناء  ديع  
اة المشـاركة السياسـية مـن طـرف الأحـزاب دالسـلطة للنخبـة الحاكمـة، وأ دووسيلة شرعية لإسنا

لاء دالإيمقراطيـة حقيقيـة إلا بتمكـين المـواطن مـن الإسـهام و دالسياسة وبالتـالي لا يمكـن قيـام 
  .دبصـوته مباشـرة وجعله من صناع القرار السياسي في البلا

لاشـك أن كثيـر مـن البـاحثين بشـؤون الحكـم والسياسـة يـرون أن هنـاك ارتباطـا وثيـق الصـلة   
 .ولةدبـين النظام الانتخابي والنظام الحاكم في ال

الجزائر تناولنا فيها أهم المراحل التي ارة الانتخابية في دتم عرض في ثنايا هذه المذكرة الإ  
ية الحزبية دارة الانتخابية في الجزائر حيث عرفت الجزائر مرحلتين مرحلة الأحادمرت بها الإ

 دارة الانتخابية وعملية الانتخاب، فقدحيث كان، لهذه المرحلة التأثير الكبير على مسار الإ
 دالتخطيط و مراقبة السياسة العامة للبلا المسيطر على العملية له صلاحية دكان الحزب الواح

جهاز فني بشري قانوني مسؤول عن تنفيذ هذه السياسة وأن  دارة الانتخابية مجر دوكانت الإ
ارة و السياسة، دالعملية الانتخابية شكلية مرتبطة بالأحزاب حيث كان يرفض تقسيم بين الإ

 .لساحة السياسيةة و المسيطرة على ادالقوة الوحي دالواح حيث كان الحزب

ئ دو مبا1989ستور ،دية السياسية والحزبية بموجب ددولة الجزائرية التعدتبني ال دبع  
المنافسة من أجل الوصول الى  داة قانونية لتجسيدية كوسيلة وأددت التعديمقراطية اعتمدال

الاهتمام بهذه ارة الانتخابية حيث أصبح دالسلطة هذا الاتجاه كان له التأثير البالغ في الإ
 .ة الثقةدى ضياع القرار بغية خلق جهاز من شأنه إعادالأخيرة ضمن الأولويات ل

من بين الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، هيئة الانتخابات، الأحزاب السياسية،   
ة دارة انتخابية محايدإ دم التحيز لأي تيار سياسي، فوجو دأ عدالرأي العامر ثم الإقرار بمب

  .للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة دوشفافة من أهم العوامل التي ستساع
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ارة الانتخابية و شركائها الأساسيين و دراسة العلاقة بين الإدكما تم من خلال هذا البحث   
م الفصل دارة الانتخابية و شركائها و ضرورة عدالثانويين، لتتضح العلاقة التكاملية بين الإ

الميزانية المتعلقة  دادارة الانتخابية وكيفية اعدذلك الى تمويل الإ درق بعبينهما، ليتم التط
اخلية و الجماعات المحلية و دالجهة الوصية بذلك المتمثلة في وزارة ال ديدبالانتخابات وتح
ارة الانتخابية دالميزانية أسلوب الميزانية التراكمية، وفي الأخير تقييم للإ داداع دالتي انتهجت عن

ارية والرقابة القضائية للانتخابات الرئاسية و التشريعية ورقابة دلنا فيه آليات الرقابة الإتناو 
 .القضاء لمراحل العملية الانتخابية

أخـذ  دقـ ديدو واضحا أن النظام القانوني الانتخابي الجزائري الجدومن خلال مجمل البحث يب  
عملية الانتخـاب، حيـث جعــل الانتخـاب عامـا يمقراطية فـي دئ الدفـي مجمـل أحكامـه بالمبـا

كـرس قـانون  دومباشرا، كما أضفى حماية قانونية وضـمانات قضائية للعملية ، وعلـى العمـوم فقـ
ارة وإمكانية مراقبتها بوسائل قانونية دالإ دالانتخابات الجزائري بشـكل واضـح وملمـوس حيـا

متميزة سـواء علــى مسـتوى الرقابـة القضائية، أو حتـى فعالـة، كمــا كـرس ضمانــات هامــة و 
الضـمانات ذات الطــابع التقنــي، فضــلا عــن توسيع هــذه الضــمانات لتشــمل جميع مراحــل 
العملية الانتخابية تحضيرا وترشيحإ  وانتهاء بإعلان النتائج سواء أكانت الانتخابات رئاسية، 

  .برلمانية، أو محلية

فاع عن الحقوق دوسيلة من وسائل ال دأن أشير إلى أن الانتخـاب يع دي الأخير أو وف  
ور الفعــال والحقيقــي لتنصــيب ومراقبــة الحكــام عــن ديمقراطية، وأن الشــعب هــو صــاحب الــدال

 ة.ته، وتلك ضمانة لا تضاهيها ضماندطريــق اختيــار ممثلــين حقيقيين ومؤهلين لتمثيله وقيا
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 قائمة المصادر والمراجع
  :الكتب .1

 طيةاريمقللد ليةوالد تسساؤلما ليلد ،لانتخابيةا دارةلإا لشكاأ ون،رخ، وآلفن وولاآ .1
 International IDEA وي لصاا علي نب بمساهمة بويأ نيمأ جمةرت ،لانتخابيةا و

.2007  
لمملكة ا -نةرسة مقادرا– ونزاهتهاالانتخابات والضمانات لحريتها  ،العبدل سعد .2

  2009. ،لىولأا الطبعة، حلبةن، دار دلهاشمية عماانية ردلأا
 لعلاقةا لوح سةدرا ،لانتخابيةا النطم، عصام نعمة اسماعيل،مقلد علي ، عبدو سعد- .3

 ،لىولأا الطبعة ،قيةولحقا لحلبيا راتومنش ،لانتخابيا النظام و لسياسيا النظام بين
.2005  

 نلمتضما 08-09نوللقان طبقاية دارلإا تعازلمناا في الوسط ،بعلي لصغيرا دمحم .4
 لسنةا طبعة ،التوزيع و رللنش مولعلا دار ،يةدارلاا و المدنية اءاترلإجا نوقان

.2009  
 ،لجامعيةا المطبوعات دار ،لعامةا ياترلحا و لسياسيةا ابزلأحا ،البدراوي  نحس .5

  2000. لسنةا رمص ،الإسكندرية
 .رئازلجالنيابية في ا باتللانتخا لخاصةا ناتلضماا ورة،رنع دمحم .6
 انويد ،نةرلمقاا لسياسيةا تسساؤلما و الدستوري  نولقانا في زجيولا ،شريطلأمين ا .7

 1998،رئازلجا لجامعيةا المطبوعات
  2002. لىولأا الطبعة يحانةرلا دار ي،رئازلجا الدستوري  النظام، يحيأولعيفا ا .8
 في لمحليةا المجالس ءعضاأ بنتخاا اءاترجإ و نظم ،علي محمد غليرف دمحم .9

  1998. ة،رلقاها ،بيةرلعا النهضة دار لفقهوا ءلقضاا ءوض
 باتلانتخاا قعووا طيةاريمقالد باتلانتخاا ون رخوآ جابي رلناصا عبد أحمد .10

 د،وكر ام لستقلاا باتنتخاا يةرئازلجا يعيةرلتشا باتلانتخاا ،بيةرلعا الأقطار في
 ،بيةرلعا للبلدان الديموقراطية الدراسات وعرمش ،بيةرلعا الوحدة الدراسات زكرم

  وت.بير 2009 لىولأا الطبعة
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ء الجز،نةرلمقاا لسياسيةا النظم و الدستوري  نولقانا ،شعيروب سعيد .11
 1988،لجامعيةا تعاوبطلما انويد ،رئازلج،االثاني

 نوللفن مطبعة الحديقة رئازلجا في الدستورية بةرلتجا ،لشعب  ظومحف .12
  2001المطبعية.

 :دكتوراهلا تحاوطرأ 2
 في لانتخابيةا دارةللإ نيةولقانا و المنظومة الدستورية ،لبشيرا لطرش نب .13

 ة،ربسك ،رخيض محمد جامعة ،الدستوري  نولقانا في دكتوراه  حةوطرأ ،رئازلجا
  2014-2015. لجامعيةا لسنةا
 لخلا نم لسياسيةا كةرللمشا نيولقانا النظام ،لعمسيا دحمأ صالح أحمد .14

 الدكتوراه  دةشها لنيل حةوطر، أنة( رسة مقا)درا رئازلجا و نليما في لعامةا باتلانتخاا
 .2012-2011لجامعيةالسنة ا 1رئازلجا جامعة ق،ولحقا كلية ملعاا نولقانا في

 الحزبية التعددية إقرار بعد الإداري  للجهاز السياسي الحياد المالك، عبد رداوي  .15
 الإداري، و السياسي التنظيم فرع الماجستير شهادة لنيل ، بحث مقدم1997-1989
 .العلوم السياسية قسم الاعلام، و السياسية العلوم كلية الجزائر جامعة

 لنيل مقدمة رسالة الجزائر، فيبات الرئاسية الانتخا نظام البشير، مالك بن .16
 العلوم و الحقوق  كلية تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة العام القانون  في الدكتوراه  درجة

 2011-2010 الجامعية السنة السياسية،
 أطروحة الجزائر في العامة الإدارة و السياسة بين العلاقة الحميد، عبد عيشة بن .17

 عكنون  بن الحقوق  كلية 01 الجزائر جامعةالعام  القانون  فرع الحقوق  في دكتوراه 
 2011-2010 الجامعية السنة الجزائر،

 الحزبية التعددية إقرار بعد الإداري  للجهاز السياسي الحياد المالك، عبد رداوي  .18
  بح ،1997-1989

 . أطروحات الماجيستر:3
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، المعدل 97-07بات طبقا للأمر الانتخا لسير القانوني النظام القادر، عبد دنيس .1
 بلقايد، أبوبكر جامعةو المتمم مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، 

 و التدرج بعد لما لدراساتبا المكلفة العمادة نيابة السياسية، العلوم و الحقوق  كلية
 2011-2010 الجامعية السنة العام، القانون  قسم العلمي البحث

 :الإلكترونية. المواقع 3

 www.cnse.dzبات الانتخا على للاشراف الوطنية للجنة الالكتروني الموقع .1

  ministre.gove-www.premier الأول للوزير الالكتروني الموقع .2

منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب، ضمانات الحق الإنتخابي في ظل القانون  .3
 .01-12العضوي 

 . النصوص التنظيمية: 5

 وزير صلاحيات يحدد، 1994 أوت 10 في المؤرخ 247-94 تنفيذي مرسوم .1
 للجمهورية الرسمية الجريدة الاداري، الإصلاح و البيئة المحلية الجماعات و الداخلية

 1994 أوت 21 في رخمؤ  53 العدد/الجزائرية

 دارةلإا تنظيم نلمتضما ،1965 أوت 11 في رخؤلما 65-201 موسرم .2
 رخؤم 71 ددلعا/يةرئازلجا يةروللجمه سميةرلا الجريدة ،خليةادلا زارةول يةزكرلما

 .1965 أوت 28 في

 تنظيم دةعاإ نيتضم الذي ،1976 يرفيف 20 في رخؤلما 76-39 موسرم .3
 20 ددلعا/يةرئازلجا يةروللجمه سميةرلا ةديرلجا ،الداخلية زارةول يةزكرلما دارةلإا
 .1976 أوت 09 في رخؤم

 12-01. باتلانتخاا بنظام قلمتعلا يولعضا نولقانا نم 202: دةلماا .4

 12-01. باتلانتخاا بنظام قلمتعلا يولعضا نولقانا نم 205: دةلماا .5

http://www.cnse.dz/
http://www.premier-ministre.gove/
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 بنظام قلمتعلا يولعضا نولقانا نلمتضما 97-07 رلأما نم 209: دةلماا .6
 12-01. باتلانتخاا
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